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 : ملخص
 .4330جويلية  91المؤقخ في بحقوق المؤلف والحقوق المجاوقة،  المتعلق 30-30م  قم  من الأ 42للمادة ا طبق  
، إذا وجد عن حقوق المؤلف المادية المتنازل له اتجاهق الندم وحق السحب يتمتع المؤلف حتى بعد نش  مصنفه بح   

 .مصنفه لم يعد يتوافق مع مناعاته أن
تعويض المتنازل له مسبقًا عن الض ق الذي مد يسببه له هذا الندم بلا يجوز له مماقسة هذا الحق إلا  ذلك،ومع     

 .وهذا السحب
  .ق القانونية للندم والسحب على حقوق المتنازل له وبيان التزامات المؤلفالغ ض من هذا المقال هو تحديد الآثا 

 :مفتاحيةكلمات 
 .حقوق المؤلف ؛الحقوق المعنوية ؛التعويض ؛الض ق ؛المتنازل له ؛حق السحب ؛حق الندم ؛المصنف ؛المؤلف 

 
   Abstract: 

According to Order (Act) n° 03-05 concerning the Copyright and neighboring 

rights, the author, even after the publication of his work, enjoys a right of repentance 

and a right of withdrawal vis-à-vis the assignee, if he finds that his work no longer 

conforms to his convictions. 
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However, he may exercise that right only to indemnify the assignee beforehand for 

the damage that such repentance and withdrawal may cause him. The purpose of this 

article is to determine the legal effects of repentance and withdrawal on the assignee 

rights and to determine the author obligations. 

Key Words:  

Author- work- repentance right- withdrawal right- the assignee- the damage- 

Indemnify-moral rights- author right. 

 :المقدمة
 يعتبر الحق المالي للمؤلف، حقا استئثاقيا يختص به لوحده أو ي خص للغير باستعماله واستغلاله بمقتضى العقد

ذا الأخير متى أب م صحيحا، فعملا بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني إن العقد يلزم والأصل أن ه (1)
الناشئة عن هذا العقد كما لو كان القانون هو من ف ضها  التزاماتهط فاه بحيث، يتعين على كل من المتعامدين بأن يوفي 

 . (2) (عامدينالعقد ش يعة المت)وهذا ما يعبر عنه في الفقه القانوني 
خاصة، مطلق ولصيق بشخصية  بيد أن، الحق المالي للمؤلف يسمو عليه نوع آخ  من الحقوق ذو طبيعة

المؤلف ألا وهو الحق المعنوي، كما أن علامة الأبوة التي ت بط المؤلف بمصنفه تجعله دائما ح يصا على أن يكون م آة حية 
خاطئة لا تتوافق مع معتقداته فقط خول  مناعته أو أنه بني على أفكاق تعكس شخصيته، فإذا قأى انه لم يعد يتوافق مع

 (.تعديله أو تدميره نهائيا)في إعادة النظ  فيه بالندم وسحبه من التداول بغ ض  (3) له القانون
 غير أن، حق المؤلف المعنوي مد يصطدم بالمصالح المادية للمتنازل له عن الاستغلال المالي لحقوق المؤلف التي

وبهذا الشكل إن . يمكن أن تصاب بخساقة فادحة، مع العل  أن عقد التنازل قتب له هو الآخ  حقوما مالية على المصنف
زعزعة الثقة المفترضة في المعاملات ويمس بالقوة  الاعتراف للمؤلف بأحقيته في الندم وسحب مصنفه من التداول من شأنه

 . الملزمة للعقد
ما هي التدابير القانونية التي من خلالها  :لمحوقية التي يمكن إثاقتها في هذا المجال هيوبالتالي، إن الإشكالية ا

يمكن تحقيق التوازن بين مماقسة المؤلف لحقه المعنوي في الندم وسحب مصنفه من التداول والمصالح المادية لمن آلت إليه 
 استغلال الحقوق المالية للمؤلف؟ 

أساسا على المنهج التحليلي والمقاقن خاصة بالمقاقنة بين القانون الجزائ ي ولمنامشة هذا الموضوع اعتمدنا 
والف نسي في مادة الملكية الأدبية والفنية وتدعي  ذلك بأه  الاجتهادات القضائية الف نسية ومومف الفقه في هذا المجال، 

  .بالإضافة إلى المنهج الوصفي والمنهج النقدي في بعض الأحيان
اسة إلى البحث عن مدى تأثير حق الندم وحق السحب على حقوق المتعامد المتنازل له عن تهدف هذه الدق 

وبيان التزامات المؤلف لقاء مماقسة المؤلف لهذا الحق المعنوي ذو الطبيعة الخاصة وعلامته . استغلال حقوق المؤلف المادية
 . بمبدأ القوة الملزمة للعقد

 سحب ومدى مشروعيتهمامفهوم حق الندم وحق ال: المبحث الأول
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. ن حيث مفهومه وطبيعته القانونيةيثير حق المؤلف في الندم وسحب مصنفه من التداول جدلا فقهيا كبيرا م
بيد أن غالبية الفقهاء ي ون في . للعقد، فقد أنك  مش وعيته البعض بدأ ال اس  وهو القوة الملزمةالمولكونه يتعاقض مع 

  .ل إب از مزايا النص عليههذا الحق بأنه ذو أهمية من خلا
 مفهوم حق الندم وحق السحب: المطلب الأول

وتمييزه عن بعض الأنظمة  إلى تحديد معناهتقتضي دقاسة موضوع حق الندم وحق السحب التط ق في البداية 
  .ثم إب از بعد ذلك طبيعته القانونية المثيرة للجدل القانونية المشابهة،

 وحق السحب وتمييزه عن بعض الأنظمة القانونية المشابهة  تعريف حق الندم: الفرع الأول
 . سيت  بداية البحث عن تع يف لحق الندم وحق السحب ومقاقنته ببعض الأنظمة المشابهة

 تعريف حق الندم وحق السحب: أولا
ا لم يعد مطابق أن مصنفه يمكن المؤلف الذي ي ى:" ، السالف الذك  بأنه30-30المش ع في الأم  قم   نص

لقناعاته أن يومف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهوق بمماقسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق 
إن المؤلف له أن يعدل عن وضع   وبالتالي. (4) "نش ه في جهة الإبلاغ للجمهوق عن ط يق مماقسة حقه في السحب 

اللذان لم يبين النص القانوني " الحق في السحب"و " توبةالحق في ال" مصنفه في التداول للجمهوق عن ط يق مماقسة 
، السالف الذك  تبينن مصد المش ع من 30-30من الأم  قم   42مدلولهما وفي غياب الأعمال التحضيرية لنص المادة 

اد معنى وإيج التمييز بينهماالمتمثل أساسا في الأستاذة ف حة زقاوي صالح  جانب من الفقه الجزائ يالمصطلحين، حاول 
لا سيما، في ما يخص . لمصطلح الحق في السحب والحق في التوبة، مع العل  أنه وجه انتقادا لما تضمنه الحك  القانوني

وحسب ذات .  (5) أي حق الندم(  Le droit de repentir)استعمال المش ع لحق التوبة الذي يقابله باللغة الف نسية 
: أما حق السحب يقصد به". فس  العقد مبل أن يت  نش  التأليف: "لندم معناهإن حق المؤلف المعنوي في ا (6) الفقه

 ". فس  العقد بعد عملية النش "
يثير مفهوم الحق في الندم والحق في السحب جدل فقهي حاد خاصة بين فقهاء القانون الف نسي، بما أن 

لف بحق ال جوع عن نش  مصنفه بمماقسة حق الندم التش يع الخاص بحماية الملكية الفك ية في ف نسا وإن كان يعترف للمؤ 
بال غ  من تنازل المؤلف عن حقوق الاستغلال فإنه : " وحق السحب إلا أنه لم يحدد ما المقصود بهما، حيث جاء فيه

 لقد اعتبر لذا. (7) "يتمتع حتى بعد نش  مصنفه بالحق في الندم أو السحب في مواجهة من آلت إليه حقوق الاستغلال 
أن الف ق بينهما مبني على أسس زمنية محضة، فللمصطلحين مدلول  :"(8) (Henri Desbois) فقيه هان ي ديبوىال

( أو)فح ف العطف "   Droit de repentir ou de retrait" وسنده في ذلك أن المش ع استخدم عباقة  "واحد
 .ين مختلفين للاعتداء على القوة الملزمة للعقدهاذين التعبيرين لا يمثلان شكل :"بأننفس الفقيه يوحي حسب وجهة نظ  

وإنما هما م حلتين متتابعتين، فالمؤلف يبدأ بالشعوق بالأسف والندم نتيجة نش  مصنفه الذي لم يعد قاضيا عنه وهو 
 . (9) "كتنفيذ لعملية الشعوق الأول" Le retrait  "ثم يأتي بعد ذلك السحب " repentir  "المقصود بكلمة 
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الندم هو وامعة نفسية أما السحب فيعتبر وامعة مادية تعبر عن  :" نأ إن الأستاذ هان ي ديبوى ي ى لكتبعا لذ
وبالتالي فالأول هو إحساس يعتري صاحب الإبداع في حين أن الثاني هو ت جمة لذلك الإحساس . الوامعة الأولى

ي أبداه فيه أو تعبير أوقده بشأنه أو حتى نتيجة لذلك، فالمؤلف يماقس حقه في السحب بالندم على قأ .(10)"عمليا
    .(11) لمصنفه ما دام المؤلف ي ى بأن ما تضمنه يشكل مساسا بسمعته ومكانته وش فه اتخذهالشكل الذي 

ي ى في أن التراجع المؤمت عن نش  المصنف لغ ض إحداث  (12) وعلى عكس الفقه السابق فإن البعض
بيد أن تياق . ندم، أما السحب النهائي للمصنف فيقصد به مماقسة حق السحبتعديلات عليه معناه، أنه يماقس حق ال

ي ى بأن الحق في الندم يضع حدا لل ابطة التعامدية مبل نش  المصنف، أما الحق في السحب  (13) من الفقه الف نسي
. تم تداولها بين الجمهوقويعد ال أي الأخير الأم ب إلى المنطق فالسحب يتصل بالمصنفات التي . فيكون بعد نش  المصنف

 . غير أن الندم، يعني قجوع المؤلف عن قأيه في الكشف مبل عملية تداول المصنف وأثناء صنع الدعامة
 تمييز حق الندم وحق السحب عن بعض الأنظمة القانونية المشابهة : ثانيا

البطلان، الفس ، إلغاء  لا سيما،. سيت  تمييز حق الندم وحق السحب عن بعض الأنظمة القانونية المشابهة
 . العقد بالإقادة المنف دة

 ( La nullité)تمييز حق الندم وحق السحب عن البطلان  ( أ
لتخلف ش ط من ش وط أقكانه وهي ال ضا، المحل والسبب  (14) على البطلان زوال العقد بأث  قجعي يترتب

لإبطال هو ذلك الذي تخلف فيه ش طا من ش وط أما العقد القابل ل. والشكل في العقود الشكلية وهذا هو العقد الباطل
 . (15) صحته مثل الأهلية وسلامة ال ضا من العيوب وهي الغلط، التدليس، الإك اه والاستغلال

وهو عقد ليس له أي وجود مانوني أو أث   (16) ويعد العقد باطلا إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة
 . غير، فهو والعدم سواء، يثيره كل من له مصلحة، كما يثيره القاضي من تلقاء نفسهبالنسبة للمتعامدين ولا حتى ال

. (17) بيد أن، حق الندم أو حق السحب يتعلق بعقد صحيح مستوفى لكل ش وطه ومنتج لجميع آثاقه القانونية
  .(18) ةوهو حق معنوي يستأث  به المؤلف وحده بمقتضاه يضع حدا لل ابطة التعامدية بإقادته المنف د

 ( La résolution)تمييز حق الندم وحق السحب عن الفسخ   ( ب
ولكن أجاز . إن القانون يف ض على المتعامدين الالتزام بما تضمنه العقد. الفس  هو جزاء عدم تنفيذ العقد

المقابلة عن ط يق لأحد المتعامدين أن يتحلل من التزاماته الملقاة على عاتقه، إذا ما أخل المتعامد معه بإحدى الالتزامات 
 : وهي (20) ، متى توف ت ش وطه(19) نظام الفس 

 أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين . 
 إخلال أحد المتعامدين بالتزاماته. 
 أن لا يكون طالب الفس  مد مصن  في تنفيذ التزاماته . 



 لملزمة للعقدحق الندم وحق السحب في نظام الملكية الأدبية والفنية ومبدأ القوة ا              يحيى باي خديجة

 

 
 

423 

ف وليس جزاء لعدم تنفيذ غير أن إنهاء العقد بواسطة الندم وسحب المصنف هو حق معنوي يتمتع به المؤل
 . (22) ، بل إن الحق في الندم يماقسه المؤلف حتى مبل تنفيذ العقد(21) المتعامد معه لإلتزاماته

، (23) إن الض ق الذي يلحق طالب الفس  ج اء عدم تنفيذ المتعامد معه لإلتزاماته يسمح له بطلب التعويض
 .(24) المش ع بتعويض المتنازل له المتعامد، لا العكس إلا أن المؤلف وهو يماقس حقه في الندم والسحب ألزمه

 (La résiliation) تمييز حق الندم وحق السحب عن إلغاء العقد بالإرادة المنفردة( ج
مد ي خص القانون أو العقد لأحد المتعامدين بأن يستقل بوضع نهاية للعلامة التعامدية، بالنسبة للمستقبل دون 

لأحد المتعامدين ويبدو التمييز بينها  (26) يطلق على هذه التقنية بإلغاء العقد بالإقادة المنف دةو  (25) أن يكون له أث  قجعي
وبين حق الندم وحق السحب أم ا معقدا لكونها تسمح لأحد المتعامدين بالعدول عن التزاماته لا لأنه يماقس حقا ام ه 

مثال ذلك ما وقد في الأحكام . (27) ماته الذي يفترض تنفيذهاوإنما يكون ذلك لعدم تنفيذ المتعامد معه لالتزا. القانون له
المتعلقة بعقد النش  حيث، منح المش ع للمؤلف فس  العقد بإقادته المنف دة في بعض الحالات المحددة على سبيل الحص  

 . (28) بقى دون جدوىإذا لم يوفي الناش  بأحد التزاماته بعد مضي ثلاثة أشه  من تاقي  توجيه الإعذاق بالتنفيذ، الذي ي
غير أن إنهاء عقد النش  لمماقسة المؤلف حقه المعنوي في الندم أو السحب قاجع لأن مصنفه أصبح لا يتوافق 
مع مناعته ويكون في المقابل ملزما بأداء التعويض للناش ، على عكس عندما يفس  العقد بإقادته المنف دة لعدم تنفيذ عقد 

    .(29) نتيجة الض ق الذي أصابه لعدم وفاء الناش  بأحد التزاماته التعامدية النش ، فهو من يستحق التعويض
 الطبيعة القانونية لحق الندم وحق السحب وبيان سمتهما المميزة : الفرع الثاني

سيت  التط ق في البداية غلى الطبيعة القانونية لحق الندم وحق السحب، ثم التط ق بعد ذلك إلى بيان السمات 
 . لهماالمميزة 

 الطبيعة القانونية لحق الندم وحق السحب: أولا
إن مسألة تحديد الطبيعة القانونية لحق الندم وحق السحب هي موضوع نقاش ومثيرة للجدل بين فقهاء  

حق شخصي ذاتي وأعتبر أيضا حق إحتمالي، كما ي ى بشأنه فقه آخ   لا سيما، المقاقن فهو حسب البعض. القانون
   .كوين العقد على م احل وهو كذلك في قأي البعض استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقدبأنه تقنية في ت

 حق الندم وحق السحب من الحقوق الشخصية الذاتية: الرأي الأول ( أ
 (31) "صلاحية معترف بها مانونا للشخص لإقضاء مصلحة شخصية له" الحق بأنه (30) يع ف جانب من الفقه

وتبقى هذه الصلاحية المعترف بها محددة مانونا أو اتفاما، إذ أن حق  (32) ح ية وسلطة حقيقيةفهو يمنح للمستفيدين منه 
من خلالها يمتنع المؤلف عن تنفيذ العقد  الندم وحق السحب هو إمكانية خاصة وقدت في مانون الملكية الأدبية والفنية،

 . (33) المتعلق بالتنازل عن استغلال حقومه المادية
 .(34)  أن فك ة الحق في الندم والحق في السحب هو من الحقوق الذاتية الشخصيةهكذا يمكن تبني

 حق الندم وحق السحب من الحقوق الاحتمالية: الرأي الثاني  ( ب
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يمثل حق الندم وحق السحب سلطة من خلالها يمكن لصاحبها التأثير على وضعيات مانونية موجودة مسبقا 
 . (35) بالإقادة المنف دة بتعديلها، إنهائها أو إنشائها من جديد

أنه يوجد في حق الندم وحق  (36) (Isabelle Demeslay)الفقيهة إزابال داميسلاي  عتبرتبعا لذلك، ت
وعليه، إن مماقسة حق الندم وحق السحب بناءا على الإقادة . السحب عنص ا أساسيا من عناص  الحقوق الإحتمالية

يق ق وضع حد لل ابطة التعامدية أو تنفيذ العقد الذي يبنه وبين المتنازل له  المنف دة لصاحبها وهو المؤلف الذي وحده من
 . (37) بشكل فعلي

 حق الندم وحق السحب تقنية في تكوين العقد على مراحل: الرأي الثالث ( ج
" بحيث يفضل تكوين العقد بتدقج، إذ هو أكث  عدلا (38) (Calais-Auloy)الأستاذ كاليس أولوي إن 

 . (39) "النفسي يقترب من الوامع
، ما دام ذلك يبقي بشكل واضح (40) إن فك ة منح الومت لتكوين العقد لا تمس بمبدأ القوة الملزمة بالعقد

هكذا يلاحظ أن المش ع يأخذ في الحسبان الطابع المتغير والمتطوق لل ضا . الإمكانية لكل ط ف التعبير عن قغبته في الندم
 .(41) لمدلول الفوقي لتكوينهمن حيث الزمان ويتخلى بالتالي عن ا

 حق الندم وحق السحب استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد : الرأي الرابع ( د
على خلاف ال أي السابق فإن جانب من الفقه ي ى بأنه لا ينبغي إدخال حق الندم وحق السحب ضمن 

إن هذه الآلية تسمح .  السحبمساق تكوين العقد إذ بعد تكوينه فقط يمكن الحديث عن الحق في الندم والحق في
استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد "لذا فهو . (42) للشخص بالعدول عن إقادته بصوقة انف ادية للعقد الذي سبق تكوينه

، فحق (43) فالعقد يبرم بشكل صحيح بمج د تبادل الإيجاب والقبول وتوافقهما" وليس على التراضي أي تكوين العقد
 .(44)  يقضي على العقد عند تكوينه وإنما يهدم موته الملزمةالندم والسحب لا

-30في الأم  قم   (46) هذا المومف الذي ساق على منهجه نظيره الجزائ ي (45) ولقد تبنى المش ع الف نسي
، السالف الذك  فالحق في الندم والحق في السحب يمكن مماقستهما من ط ف المؤلف في حالة العقود المتعلقة 30
لال حقومه المادية، فعندما يقوم بإب ام عقد طلبية مع الغير ويستخدم حقه في ال جوع فإن العقد يعد صحيحا، معناه باستغ

بالإضافة إلى ما سبق . (47) والقبول وتوافقهما حول الطلبية، ولكن لا يمنح مجال لتنفيذه بأنه انعقد لحظة تبادل الإيجا
 .لاحية خاصة ومستقلة عن بامي التقنيات ذات الطابع التعامديإن الحق في الندم والحق في السحب يعتبر ص

 السمات المميزة لحق الندم وحق السحب: ثانيا
 :يتميز الحق في الندم والحق في السحب بمجموعة من الخصائص نذك  منها

 
 

 حق الندم وحق السحب من بين مقومات الحق المعنوي للمؤلف  ( أ
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، السالف الذك  حق الندم وحق السحب من أحد مقومات 30-30من الأم  قم   42لقد جعلت المادة 
الحق المعنوي للمؤلف، التي تسمح له بال جوع عن تنفيذ عقد الاستغلال المتعلق بحقومه المادية بش وط معينة، فالمؤلف 

 .أي ميولاته وأفكاقه (48) يماقس هذا الحق عندما يصبح المصنف لا يتوافق مع مناعته
، هذا من (49) عمال حق الندم وحق السحب لأغ اض مادية محضة ك فع نسبة المكافأةوعليه لا يصوغ له است 

فإنهاء عقد التنازل عن  (50) ومن ناحية أخ ى، يعتبر هذا الحق حقا مستقلا عن بامي الحقوق المعنوية الأخ ى. ناحية
ف في هذه الوضعية يماقس حقه في ط يق نظام الفس  بسبب تغييرات أو تعديلات أدخلها المتنازل له على المصنف، فالمؤل

، أما إذا أبدى قغبته في وضع حد للعلامة التعامدية بسبب عدم ذك  المتعامد معه إسمه ومؤهلاته (51) احترام مصنفه
 العلمية مثلا على المصنف فيتعلق الأم  هنا بإثاقة حقه بنسبة مصنفه إليه أو ما يصطلح عليه في الفقه القانوني بحق الأبوة

(52). 
كذا يتميز الحق المعنوي للمؤلف في الندم وسحب مصنفه من التداول بجملة من السمات حددها المش ع ه

. ، السالف الذك  فهو حق لصيق بشخصية المؤلف، غير مابل للتص ف فيه ولا التخلي عنه30-30بناءا على الأم  قم  
  .(53) وهو حق أبدي لا يتقادم

 قة بشخصية المؤلفحق الندم وحق السحب من الحقوق اللصي  ( ب
وهذه الصلاحية ت تبط بالعمل الإبداعي . يستأث  المؤلف بحق تعديل مصنفه أو بتدميره ووضع حد لبثه وتوزيعه

. فالندم والسحب هو م اق يبقى للمؤلف وحده سلطة اتخاذه (54) الذي ليس لأي شخص آخ  ما عدا المؤلف مماقستها
فإن وقثته لا يمكنه  القيام بذلك بدلا عنه، إلا إذا عبر المؤلف حال حياته عن وبذلك، إذا لم يق  بمماقسته أثناء حياته، 

 . (55) إقادته بصفة ص يحة أو بواسطة الوصية
فهو  (56) تبعا لذلك إن المبادقة بتعديل المصنف أو سحبه من ط ف شخص معين تثبت له فقط لكونه مبدعا

 .(57) م اق ذاتي م تبط ولصيق بشخصية المؤلف
 ية حق الندم وحق السحب للتصرف فيه والتنازل عنه عدم قابل ( ج

لذا من غير الجائز . لقد سبق القول أن الحق في الندم والحق في السحب من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف
 بيد أنه. (58) التص ف فيه لأنه لا يقدق ولا يقونم بمال ولا يقاس بنقود، فهو لا يدخل ضمن عناص  الذمة المالية للمؤلف

تم الاعتداء على هذا النوع من الحقوق المعنوية للمؤلف، كأن يتولى الناش  بسحب نس  المصنف من التداول دون  إذا
 .(59) أخذ موافقة المؤلف، فيحق لهذا الأخير مطالبته بالتعويض ج اء الض ق الذي لحقه

المعنوي في الندم  وعلى خلاف الحق المالي الذي يجوز التنازل عن حق استغلاله للغير فإن حق المؤلف 
 . (60) والسحب لا ينبغي التنازل عنه أو التخلي عنه وكل اتفاق مخالف يعد باطلا وعديم الأث 

 
 حق الندم وحق السحب من الحقوق الأبدية غير القابلة للتقادم ( د
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حياة يتميز حق الندم وحق السحب بأنهما حقين أبديان غير مؤمتان أو محددان بمدة زمنية فيضلا مائمين طيلة 
المؤلف مادامت نس  المصنف موجودة في التداول، كما يمكن أن يماقسهما بعد وفاته وقثته استثناءا، إذا كانت هناك 

 . (61) وصية بذلك
وبالتالي، إن حق الندم وحق السحب يمتازان بالديمومة والأبدية فهما لا يسقطان بوفاة المؤلف وعدم 

وما تضمنته الاتفامية  (63) وهذا ما نص عليه المش ع (62) وعيه المكسب والمسقطالاستعمال، إذ لا ي د عليهما التقادم بن
وهذه الخصوصية قاجعة لكونهما من حقوق الشخصية التي تنشأ منذ إبداع المصنف . (64) الع بية لحماية حقوق المؤلف

 . (65) وتظل مائمة طوال حياته ولا تسقط بعد وفاته
 ق السحب ومدى أهميتهما مشروعية حق الندم وح: المطلب الثاني

تثير مش وعية حق الندم وحق السحب جدل فقهي فهناك من ينك  هذا النوع من الحقوق، في حين أن البعض 
 . يدعوا بض وقة الاعتراف به للمؤلف مبرزا أهميته

 مشروعية حق الندم وحق السحب: الفرع الأول
ناك موانين أخ ى جاءت نصوصها خالية من تعترف بعض القوانين للمؤلف بحق الندم وحق السحب غير أن ه

  .هاذين الحقين، كما أن الفقه تضاقبت موامفه بين مؤيد وآخ  معاقض
 موقف القوانين الوطنية من مشروعية حق الندم وحق السحب: أولا

ؤلف الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية على حق الم (66) لم يكن ينص المش ع الجزائ ي في الأحكام الملغاة
لذا تضاقبت موامف الفقه بين عدم الاعتراف للمؤلف بهذا النوع من . المعنوي في الندم وسحب مصنفه من التداول

وقأي . (67) كما أن حق الندم وحق السحب يع مل استغلال المصنف الحقوق في غياب نص مانوني ص يح يقضي بذلك
مماقسة حقه في الندم والسحب، بل يمكن وضع ش ط في لا ي ى في سكوت النص القانوني إنكاق على المؤلف  (68) آخ 

 . العقد ي خص بذلك
نص مش عنا بشكل واضح على حق الندم أو   (70) 30-30والأم  قم   (69) 93-19وبمقتضى الأم  قم  

 وكذا الحق في السحب وبهذا (71) الذي يعد تعبيرا مابلا للنقد". بالحق في التوبة"كما وقد في مضمون النص القانوني 
الذي كان ينادي بض وقة النص على هذا الحق واتبع أيضا مساق  (72) يكون المش ع مد استجاب لمومف بعض الفقه

، غير أن هذا الأخير لم يشترط على المؤلف تبري  مماقسة حق الندم والسحب على (73) المنتهج من ط ف نظيره الف نسي
لف الذك  بحيث لا يمكن للمؤلف أن يماقس حقه في ، السا30-30من الأم  قم   42خلاف ما جاء في نص المادة 

ويكون بهذا الشكل مد استله  المش ع الجزائ ي بعض . الندم وحقه في السحب إلا إذا أصبح مصنفه لا يتوافق مع مناعاته
، (75) والقانون الأقدني (74) لا سيما، القانون المص ي. الشيء ما تضمنته القوانين الع بية الخاصة بحماية حقوق المؤلف

 . حيث أوجبت على المؤلف إثبات وجود أسباب جدية ومش وعة تدفعه إلى سحب مصنفه
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 (76) ومن القوانين المقاقنة التي لم تعترف للمؤلف بمماقسة حقه في الندم وفي السحب، القانون البريطاني
ولكن . كن أن يماقسه المؤلفالخاص بحماية حقوق المؤلف بحيث لا يوجد امتياز بهذا الاس  يم (77) والقانون البلجيكي

 .المتعامد معه على اشتراط هذا الحق مسبقا في العقديبقى لهذا الأخير قغ  سكوت النص القانوني أن يتفق مع 
تشترط جميع القوانين التي أم ت للمؤلف حقه المعنوي في الندم وسحب مصنفه من التداول أن يدفع تعويضا 

، كما ف ض المش ع الف نسي على المؤلف في حالة ما إذا أقاد إعادة نش  (78) حقة بهعادلا للمتنازل له ج اء الأض اق اللا
مصنفه من جديد بعد أن باش  حقه في الندم أو السحب أن يمنح الأولوية للمتنازل له السابق وبنفس الش وط المتفق 

 . (79) عليها في العقد الأول
 موقف الفقه من مشروعية حق الندم وحق السحب : ثانيا

 . هناك مومفين الأول معاقض لحق الندم وحق السحب والثاني مؤيدا له
 الرأي المعارض لأحقية المؤلف في ممارسة حق الندم وحق السحب  ( أ

، (80) ينك  تياق من الفقه أحقية الندم أو السحب الممنوح للمؤلف، ففضلا على أن نظامه القانوني غير واضح
ل، كما أن طابعه الاستثنائي يتعاقض مع الأحكام العامة المنصوص عليها في فهو يخول له التراجع عن العقد بشكل سه

 . (81) القانون المدني
 إن الأصل هو القوة الملزمة للعقد والقول بغير ذلك يجعل المتنازل له المتعامد في وضعية مهددة بعدم الاستق اق

، فالمؤلف يتوجب (83) وما ينبغي لها من استق اق وبدون شك إن هذا من شأنه زعزعة الثقة المفترضة في المعاملات. (82)
فيقع على عاتق المؤلف الالتزام بعدم  (84) المماقسة الهادئة والمانعة للحق المحول له( الناش )عليه أن يضمن للمتنازل له 
والحق في  لا سينما، التع ض القانوني والمادي الصادق عنه، لأن مماقسة الحق في الندم. التع ض له باستغلال المصنف

 .(85) السحب تع مل عملية الاستغلال فهي بذلك ممنوعة على المؤلف
إن الانعكاسات السلبية المترتبة عن مماقسة حق الندم وحق السحب لا تقتص  على المتنازل له بل تمتد إلى 

سبب تخوف هذا الأخير المؤلف الذي مد يجد صعوبة كبيرة في إب ام عقود تتعلق باستغلال حقومه المادية من ط ف الغير، ب
  .(86) بأن يقدم المؤلف على إنهاء عقد التنازل بإقادته المنف دة عن ط يق مماقسة حقه المعنوي

إن الجماعة اكتسبت حقا على المصنف بنش ه، إذ أن المؤلف مد تعاهد بأن يترك لها " (87) كما ي ى البعض
ويمكنه دائما أن يقوم بنش  . ي اكتسبته على المصنف بالنش بالتالي أن يح مها من هذا الحق الذ. الاستمتاع ولا يمكنه

 ". مصنف آخ  يعبر فيه عن آقائه الجديدة
 الرأي المؤيد لأحقية المؤلف في ممارسة حق الندم وحق السحب  ( ب

يؤيد في غالبية الفقه تمتع المؤلف بالحق في الندم والحق في سحب مصنفه مع ض وقة تخفيف ومعه على من آلت 
، فلا يعقل التضحية بالحق المعنوي (88) ق الاستغلال المالي، ذلك بإلزام المؤلف بتعويض الأض اق اللاحقة بهإليه حقو 

في الحقيقة إن نش  . للمؤلف وهو حق مطلق من حقوق الشخصية في سبيل حماية المصالح المالية للمتنازل له المتعامد معه
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طة لدى المؤلف وما دام على ميد الحياة فمن حقه أن يومف نش  المؤلف لمصنفه هو في الوامع إصداق دائ  وفعال لسل
 . (89) مصنفه الذي أصبح مخالفا لآقائه وأفكاقه

كما أن الحق في الندم والحق في السحب لا يخ ج عن مقتضيات مبدأ القوة الملزمة للعقد لأن العقود التي يبرمها 
يز بنوع من الخصوصية لما تحمله من تأثير على المشاع  الداخلية المؤلف مع الغير والمتعلقة باستغلال حقومه المالية تتم

تبعا لذلك، إن المؤلف يتمتع بحق مطلق في احترام شخصيته سواء كان ذلك بط يقه إيجابية من خلال مماقسته . للمؤلف
للمصنف  أو بشكل سلبي بالسحب النهائي. على المصنف" جوه ية"لحق الندم، باستحداث تعديلات طفيفة أو جذقية 

، ف ابطة الأبوة بين المؤلف ومصنفه تعكس وتعبر عن معتقداته وآقائه فإذا تغيرت، لم يعد المصنف يمثل (90)من التداول
وعلى حد مول  (91) وبالتالي يكون من حقه سحبه من التداول لغ ض تعديله أو تدميره. تعبيرا حيا لشخصية المؤلف

وهو نفس ". من له سلطة على شيء معين له الحق في ومف مماقستها كل" وهو على حق في ذلك (92) جانب من الفقه
 . (93) التوجه الذي سبق وأن تبعته محكمة النقض الف نسية

 أهمية ممارسة حق الندم وحق السحب: الفرع الثاني
. لأدبيةتبرز أهمية مماقسة حق الندم وحق السحب المعترف بهما مانونا بناءا على أحكام موانين الملكية الفك ية وا

 :من عدة نواحي نذك  منها (94) ، السالف الذك 30-30لا سيما، الأم  قم  
تمكين المؤلف من التحك  في مصنفه بوضع حد لتداوله بعد أن اتخذ م اق الكشف عنه لأنه لم يعد يتوافق مع  -

. (96) ذا العدول عن ذلكف ابطة الأبوة بين المؤلف ومصنفه تجعله يستأث  بحق تق ي  نش ه وك (95) ميولاته وشخصيته
وبالتالي يح س المؤلف نظ ا لهذه ال ابطة على أن يكون مصنفه دائما صوقة حية لمشاع ه وأفكاقه، فإذا أصبح مصنفه لا 

 .(97) ينسج  معها، فيعتريه الإحساس بالندم ويق ق سحبه لغ ض إحداث تغييرات عليه أو تدميره نهائيا
ؤلف ويعبر عن معتقداته وأفكاقه فكل تغيير في هذه الأخيرة مد يؤث  سلبا يعتبر المصنف م آة تعكس شخصية الم -

على شخصيته وبذلك يسعى المؤلف إلى جعل أفكاقه ومعتقداته الجديدة تتلائ  مع شخصيته ويتحقق ذلك بمماقسته 
نحو توجه فك ي أو يمكن أن يتحول المؤلف من فلسفة أو إيديولوجية معينة : لحقه المعنوي في الندم والسحب مثال ذلك

 .  (98) الأول يسياسي مغاي  فيكون من حقه سحب مصنفه الذي يمجد انتمائه الثقافي والإيديولوج
إن إنكاق على المؤلف مماقسة حقه في الندم أو سحب مصنفه وح مانه من وضع نهاية لتداوله مؤمتا بهدف تعديله - 

أن يمس بمكانة وسمعة مؤلفه ويؤذي حقه المعنوي الذي يعد  وتصحيح أخطائه الجوه ية أو السحب النهائي له من شأنه
، بل إن ت ك المصنف بأخطائه الجوه ية وأفكاقه التي لا تنسج  مع التطوقات الاجتماعية (99) وثيق الصلة بشخصيته

 .(100) والسياسية والعلمية سيبقيه في الأقشيف لعدم إمبال الجمهوق عليه
جه للمصنف أو توصل العل  إلى مستجدات جديدة تثبت عكس ما توصل إن اكتشاف عيوب بينها النقد المو - 

إليه المؤلف من نتائج جانب فيها الصواب، فلولا الاعتراف للمؤلف بحق الندم والسحب فإن وجود مصنفه بهذا الشكل 
  .(101) سينعكس عليه سلبا ويؤذي شخصيته
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 النظام القانوني لحق الندم وحق السحب : المبحث الثاني
م تطابق المصنف مع مناعة مؤلفه، يسمح له بوضع حد لل ابطة التعامدية التي بينه وبين المتنازل له بإقادته إن عد

حق النش ، : لذا فحق الندم وحق السحب يفترض وجود عقد تنازل عن استغلال الحقوق المادية للمؤلف وهي. المنف دة
أن مماقسة هذا الحق المعنوي يف ض على المؤلف دفع تعويض إلا . (102) حق التمثيل، بما في ذلك حق الترجمة والامتباس

  .للمتنازل له بجبر الض ق اللاحق والتخفيف من أث  إخلاله بالقوة الملزمة للعقد
 نطاق ممارسة حق الندم وحق السحب : المطلب الأول

لى تحديد المصنفات سيت  التط ق في البداية إلى بيان صفة من له أحقية الندم والسحب، ثم التط ق بعد ذلك إ
 . المعنية بهذا النوع من الحقوق

 تحديد صفة من له أحقية الندم والسحب: الفرع الأول
يؤول لكل مؤلف الحق في الندم وسحب مصنفه من التداول وهي القاعدة العامة، غير أنه ت د على هذه  

 . القاعدة بعض الاستثناءات والقيود
 الإبداع المؤلف صاحب : القاعدة العامة: أولا

ولكن ما مصير هذا الحق . يحق للمؤلف مماقسة حقه في الندم وسحب مصنفه أثناء حياته بتوف  ش وط معينة
 بعد وفاته؟

 أثناء حياة المؤلف: الحالة الأولى ( أ
، تبعا لذلك يقضي المنطق القانوني بمنحه حقوما على هذا (103) يعتبر المؤلف كل شخص طبيعي مام بإبداع مصنف ذهني

وهي على نوعين، حقوق مالية تسمو عليها حقوق معنوية ومن بين مقوماتها الحق . ، يطلق عليها بحقوق المؤلفالمصنف
، غير أن حقوق المؤلف يتمتع بها أيضا في بعض الأحيان الشخص المعنوي بحيث نص (104) في الندم والحق في السحب

ويتعلق الأم   .(105) "الات المنصوص عليها في هذا الأم يمكن اعتباق الشخص المعنوي مؤلفا في الح:" المش ع على ما يلي
وهي المصنفات التي يشاقك :" لا سيما، بالمصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمعاج  وهي حسب النص القانوني. هنا

  .(106) "في إبداعها عدة مؤلفين، بمبادقة شخص طبيعي أو معنوي وإش افه، ينش ه باسمه
. (107) في هذا النوع من المصنفات لا يملك أي حق على مجمل المصنف الجماعيبيد أن، المؤلف المساه  

وبالتالي ليس له أن يماقس حقه في الندم وسحبه من التداول وإنما هذه الإمكانية تمنح لمالك الحقوق على المصنف 
بين فعل الإبداع الذي  وفي هذا الصدد يميز جانب من الفقه الف نسي. (108) الجماعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

 يستأث  به الشخص الطبيعي دون سواه وملكية حقوق المؤلف التي يتمتع بها الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء

(109). 
أنه لا يمكنه مماقسة حق الندم وحق  (111) فقد اعتبر البعض (110) غير أن المؤلف المساه  في المصنف المشترك

على المؤلف المشاقك التمتع  (112) المساهمين في هذا المصنف، في حين ينفي فقه آخ السحب إلا بعد دفع تعويض لبامي 
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المشتق من  بهذا الحق تماما لكونه يؤث  على حقوق المؤلفين الآخ ين، وبهذا الشأن ي ى ذات الفقه بض وقة خضوع المصنف
قأى تياق فقهي بأنه على المحكمة أن  ، كما(113) الأصل لنفس القاعدة المطبقة على المؤلف المساه  في المصنف المشترك

تكون أكث  حذقا عند تقدي ها للدوافع والأسباب التي أدت بالمؤلف إلى الندم وسحب مصنفه من التداول خاصة بالنسبة 
 .(114) (المصنف الأصلي)للمصنف المشترك والمشتق من الأصل بإلزامية استدعاء مؤلف المصنف الأول أي 

 المؤلف  بعد وفاة: الحالة الثانية ( ب
، السالف الذك  لا نجده يجيز أو يمنح ص احة انتقال حق الندم وحق 30-30بال جوع إلى أحكام الأم  قم  

غير أن اقتباطه الوثيق بشخصية المؤلف كما سبق الإشاقة إليه أعلاه يجعله من . السحب بعد وفاة المؤلف إلى الوقثة
 .(115) على خلاف بامي الحقوق المعنويةالناحية المنطقية غير مابل للانتقال إلى الوقثة 

إن حق الندم وحق السحب حق شخصي يختص به المؤلف، بوصفه مبدعا دون غيره من الأشخاص إذ هو 
والذي لا  (116) والدوافع التي تبرق ت اجعه عن نش  مصنفه، الذي لم يعد يتوافق مع مناعته الشخصية من يقدق الأسباب

سحبه بعد أن وضعه في التداول وتعلق حقوق الغير به أي اللذين آلت إليه  حقوق يجوز للوقثة أن يقوموا من بعده ب
 .(117) استغلاله حتى وإن التزم الوقثة بدفع تعويض عادل

تبعا لذلك إن حق الندم وحق السحب من الحقوق المعنوية التي يستأث  بها المؤلف وحده دون سواه وإن وفاته 
  .(118) إلا في حالة وجود وصية تجيز له  ذلك بشكل ص يح لا تجعل هذا الحق ينتقل إلى الوقثة،

 الاستثناء على القاعدة العامة: ثانيا
بحقوق مالية بالإضافة إلى  (120) على مثال بامي أصحاب الحقوق المجاوقة (119) يتمتع الفنان المؤدي أو العازف

لا سيما، حقه في . فئة، التي ينتمي إليهاوحده دون سواه من هذه ال (121) بعض الحقوق المعنوية التي منحها له القانون
وبين  (122) احترام اسمه وأدائه الفني، في حين أن حقه في الكشف اختلف بشأنه الفقه بين من ينادي بتمتعه بهذا الامتياز

 . (123) منك  لذلك
 عليه فقها غير أن، إمكانية الفنان المؤدي أو العازف في مماقسة حقه في الندم وسحب أدائه الفني، فإن المتفق

:" بحيث، نص المش ع الف نسي. في ف نسا هو ح مانه من هذا الحق المعنوي (126) ومضاء (125) والمستق  عليه مانونا (124)
كما " عندما يت  نش  الفنوغ ام، فإن الفنان لا يمكنه منع توصيل المصنف السمعي البص ي الذي ساه  فيه إلى الجمهوق 

  ".ا الحق المعنوي إذا لم يعد أدائه الفني يتوافق مع مناعته الشخصيةعدم جواز تمتعه بهذ: " تم الحك  ب
 : إن منع الفنان المؤدي أو العازف من مماقسة حقه في الندم والسحب يستند إلى عدة مبرقات نذك  منها

 س القانون بأعمال المؤلف، ولَما كانت حقوق المؤلف تسمو على الحقوق المجاوقة فقد ك   اقتباط أعمال الفنان المؤدي
، (127) الدولي الخاص بحماية الملكية الأدبية والفنية بأن مماقسة النوع الثاني من هذه الحقوق لا ينبغي أن يمس بالنوع الأول

 . وهو ما يحول دون مماقسة الفنان المؤدي أو العازف لهذا الحق
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  ف بمماقسة هذا الحق المعنوي، لأن إن اشتراك عدة فئات في انجاز عمل فني معين لا يسمح للفنان المؤدي أو العاز
، بل يمتد أيضا للمؤلف وهو ما يجعل التعويض باهظ يستحيل (المنتج)السحب لا يمس فقط بالحقوق المادية للمتنازل له 

 . (128) دفعه
 فني واحد يصعب اتفامه  جميعا على مماقسة هذا النوع من الحقوق  إشتراك العديد من الفنانين المؤدين في عمل

 .(129) يةالمعنو 
 ميدان تطبيق حق الندم وحق السحب: الفرع الثاني

، السالف الذك  بجميع المصنفات الأدبية والفنية بدون تحديد، 30-30 من الأم  قم  42يتعلق نص المادة 
نظ ا لطبيعتها  ،إلا أن المصنفات ال ممية تثير بعض الإشكاليات حول مدى مماقسة حق الندم وحق السحب عليها

  .الخاصة
 المصنفات المعنية بممارسة حق الندم وحق السحب : أولا

لم يستثني المش ع الجزائ ي بمقتضى مانون الملكية الأدبية والفنية أي مصنف ذهني من خضوعه لحق الندم وحق 
لا سيما، الف نسي استثنى بعض المصنفات من خضوعها لهذا النوع من . ولكن الفقه وكذا القانون المقاقن. السحب

 . ق المعنويةالحقو 
 جميع المصنفات يشملها حق الندم وحق السحب : القاعدة العامة ( أ

، سواء  (130) ، السالف الذك  بجميع المصنفات الأدبية والفنية30-30من الأم  قم   42يتعلق نص المادة 
ت ويشمل أيضا مصنف المؤلف المنف د وكذا المصنفا (132) ، أو نتيجة الاشتقاق(131) كانت في شكل إبداع أصلي

لا سيما، الموسوعات، المعاج ، المجلات والصحف، بالإضافة إلى المصنفات المشتركة مثل الإنتاج السمعي . الجماعية
إلا أن الإشكال الذي يثاق في هذا الصدد هو ما مصير نس  المصنف الموجودة ميد التداول التي م ق . (133) البص ي

 المؤلف سحبها؟
غير )اد النس  التي لم تقتنى بعد من ط ف المشتري النهائي أي يقصد بسحب المصنف من التداول استرد

غير أن المش ع الجزائ ي لم يعالج مسألة نس  المصنف المط وحة للتداول بعد مماقسة مؤلفها حقه في . (134) (المبيعة
قاد المؤلف وإذا أ. أن هذه النس  انتقلت ملكيتها بمقتضى عقد النش  للناش   (135) لذا ي ى جانب من الفقه. سحبها

سحبها يتعين عليه ش اءها منه أو أن يتراجع عن م اقه في السحب إلى غاية نفاد الكمية، على أن يلتزم الناش  بعدم طبع 
 . نس  جديدة ابتداء من تاقي  علمه بق اق السحب

يحقق التوازن لا سيما، بالنسبة للخياق الثاني الذي حسب ذات ال أي أنه . بيد أن، هذا المومف يعد مابلا للنقد
، إلا أنه في الوامع يغلب حقوق هذا الأخير على حساب (136) ويحمي المصلحة المشتركة للمؤلف والناش  على حد سواء

حقوق المؤلف المعنوية، فلا يعقل الإبقاء على نس  المصنف التي لا تتطابق مع مناعة مؤلفها، ميد التداول إلى غاية نفاد  
 . كميتها بالكامل
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يعتبر وهو على حق في ذلك بأن يمنع على الناش  مواصلة بيع النس  غير المبيعة،  (137) الفقه ولكن إن بعض
لأن إلتزام المؤلف بدفع التعويض للمتنازل له لقاء مماقسة حقه المعنوي، فبدون شك أن هذا التعويض سيشمل نفقات 

ضي المنطق القانوني بأن يتولى المتنازل له بتدمير تبعا لذلك يق. نس  المصنف التي لا تزال ميد التداول الطبع، بما في ذلك
 وبالتالي ليس للناش  في أي حال من الأحوال مواصلة بيعها. نس  المصنف أو أن ي جعها إلى المؤلف الذي م ق سحبها

(138) . 
 الاستثناء على القاعدة العامة ( ب

سحبها متى أصبحت لا تتوافق  إن جميع المصنفات على مختلف أنواعها، كما سبق ذك ه أعلاه يستطيع المؤلف
ومن ثم، له أن يسترد نسخها غير المبيعة المط وحة للتداول بعد أن . (139) مع مناعته الشخصية، طبقا للنص القانوني

ولكن ما الأم  بالنسبة للنس  التي انتقلت ملكيتها المادية إلى الغير بط يقة مش وعة مثل الهبة . يدفع تعويضا للمتنازل له
 . والبيع

نس  المصنف التي انتقلت ملكيتها المادية إلى المقتني النهائي من إمكانية  (140) يستثني جانب من الفقه
 .(141) خضوعها لحق الندم وحق السحب، بما في ذلك مصنفات الفنون الجميلة

ي ى بجواز مماقسة حق السحب إذا كان المصنف أحادي بسيط مثل اللوحة الزيتية أو  (142) بيد أن، البعض
ال حتى وإن انتقلت ملكيته إلى المشتري، فله أن يسترده إذا ما توف ت أسباب جدية تبرق سحبه وأن ي د ثمنه إلى تمث

غير أنه إذا كان المصنف يحتوي على عدة نس  مثل الكتب والمجلات التي مد يتجاوز عدد نسخها الآلاف، . المشتري
وبالتالي استحالة مماقسة حق . الملكية المادية بشكل مش وعفمن الصعوبة بما كان تحديد ومع فة كل حائز انتقلت له 

 .(143) السحب في هذه الحالة
على خلاف نظيره الجزائ ي خضوع ب نامج الحاسوب لهذا  (144) كما يستثني المش ع الف نسي بص يح النص

ذ ف يديغيك بلودليون الأستا الحق المعنوي ما لم يوجد هناك اتفاق مخالف نظ ا لطبيعته الخاصة وغير العادية ويبرق
(frédéric pollaud-dulian ) (145) تسهيل التجاقة الخاقجية لبرامج الحاسوب الف نسية لتجنب :" هذا المنع في

لا سيما، إذا تم الأخذ بعين الاعتباق المبالغ . خط  حق الندم وحق السحب الذي مد يظه  خط ا هامشيا وجِدن مؤط  
  ".المتأتية من ب امج الحاسب الآلي

 إشكالية ممارسة حق الندم وحق السحب بالنسبة للمصنفات الرقمية : ثانيا
، السالف الذك ، لقاء 30-30من الأم  قم   42يعتبر التعويض المف وض للمتنازل له بناءا على نص المادة 

 بيد أن. (146) الحقالبيئة التماثلية، عقبة كبيرة تحد من فعالية هذا   الندم وسحب مصنفه في  مماقسة المؤلف لحقه في
 بحيث يمتد لأقجاء المعموقة النش  ال ممي للمصنفات يط ح مشكلة أكبر، فبث هذه المصنفات يكون بشكل واسع 

بالإضافة إلى ذلك إن تخزين المصنف  (148) القدقة المالية للمؤلف  ، فمن المؤكد أن مبلغ التعويض يصبح يتجاوز(147)
 .(149) من الوصول إليه ويستحيل على المؤلف مع فة ما يحدث للبياناتيمكن الجمهوق ( le serveur) على الخادم
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إن التخزين المتعدد وإمكانية نس  وتحويل مصنفات التي تتيحه  الشبكة ال ممية تمنح لهذه المصنفات طبيعة 
وهو ما  ،(150) ذو طابع غير قجعي( الجمهوق)غير مادية، كما أن الم وق من المجال الخاص للمؤلف إلى المجال العام 

بض وقة التمييز بين  (152) وي ى في هذا الصدد جانب من الفقه. (151) يصعب مماقسة المؤلف لحقه في الندم والسحب
للمصنف، فالأول يعطي للمؤلف سلطة سحب مصنفه إلا أن هذه  (154) والمتفاعل (153) النش  الإلكتروني البسيط

ثاني فيح م مؤلفه من التمتع بهذا الحق المعنوي لكونه يشكل أما ال. السلطة ليست مطلقة، بل هي مقيدة مانونيا وماديا
 . (155) وبالتالي إن الأصل هنا هو تطبيق مبدأ القوة الملزمة للعقد. خط ا على المؤلف والمتنازل له، على حد سواء

 ومع ذلك إن التقنيات الحديثة للنش  توف  إمكانية جديدة للمؤلف لمماقسة حقه في الندم والسحب، فعندما
يضع مصنفه بين يدي الجمهوق على شبكة الإنترنت يستطيع وضع نهاية لبثه وإزالته من مومعه الخاص، كما أن ال ممنة 

  .(156) تتيح للمؤلف إج اء تعديلات إذ يتمتع بالقدقة على نش  النسخة المعدلة لمصنفه
 للعقدشروط ممارسة حق الندم وحق السحب وعلاقتهما بالقوة الملزمة : المطلب الثاني

، ثم (الف ع الأول)سيت  التط ق إلى ش وط مماقسة حق الندم وحق السحب ودوق المحكمة في ال مابة على ذلك 
  (.الف ع الثاني)هذا النوع من الحقوق المعنوية على مبدأ القوة الملزمة للعقد  تأثير إلى

 على ذلك شروط ممارسة حق الندم وحق السحب ودور المحكمة في الرقابة : الفرع الأول
، السالف الذك  على المؤلف ش وطا لمماقسة حقه في الندم وسحب مصنفه من 30-30يف ض الأم  قم  

لذا يعد من الض وقي تدخل المحكمة لف ض . التداول، إلا أن المتنازل له مد ينازع المؤلف في هذه المماقسة لعدم جديتها
 . قمابتها على مدى تعسف المؤلف في استعمال حقه من عدمه

 شروط ممارسة حق الندم وحق السحب: أولا
يمنح المش ع للمؤلف حق اتخاذ م اق الندم وسحب مصنفه الذي لا يتوافق مع مناعته، بش ط أن يدفع للمتنازل 

  .له تعويضا لجبر الض ق اللاحق به
 عدم توافق المصنف مع قناعة المؤلف: الشرط الأول ( أ

متى أصبح المصنف لا يتوافق مع مناعة المؤلف . السالف الذك ، 30-30من الأم  قم   42طبقا لنص المادة 
وبهذا . يجوز له مماقسة حقه في الندم وسحب المصنف من التداول دون أن يكون ملزما ببيان أي تفصيل عن ذلك

ؤلف الشكل يكون المش ع الجزائ ي مد اتخذ مومفا وسطا بين ما تضمنته القوانين المقاقنة بحيث أن بعضها ف ض على الم
، أو أن هذه الأسباب تنطوي على دقجة من (157) إثبات وجود أسباب جدية ومش وعة تدعو المؤلف لسحب مصنفه

 .(158) الخطوقة
الذي  (159) لا سيما، القانون الف نسي. بيد أن، بعض القوانين لم تتطلب توف  أسباب موصوفة بصفات معينة

. ن يكون هناك سببا جديا أو مش وعا ولا خطيرا يدفعه لذلكلم يشترط لكي يماقس المؤلف حقه في الندم أو السحب أ
 .وفي ما يخص تقدي  مدى مناعة المؤلف بمصنفه من عدمها فهي أم  نفسي داخلي يختص به المؤلف دون سواه
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تبعا لذلك، يكفي أن يقتنع المؤلف بوجود ض وقة تدعوا إلى سحب مصنفه من التداول للمحافظة على 
هذا الدافع يمكن أن يخضع ل مابة المحكمة في الحالة التي ينازع فيها المتنازل له المؤلف وفي هذا شخصيته وسمعته، فمثل 

الوضع إن القاضي هو من يقدق حقيقة عدم توافق المصنف مع مناعة المؤلف أو العكس، كأن يكتشف في م اق المؤلف ما 
بالإضافة إلى ذلك إن المنطق القانوني . (160) هل الخبرةينبئ عن سوء نيته من خلال اتخاذ إج اءات التحقيق والاستعانة بأ

ومقتضيات العادلة تفترض عدم تومع المؤلف للأسباب التي أسس عليها م اقه لمماقسة حقه في الندم والسحب عند 
 . (1) تسليمه المصنف للمتنازل له

 تعويض المتنازل له : الشرط الثاني ( ب
سحب مصنفه تقابله المصالح المالية للمتنازل له، التي مد تتض ق من إن مماقسة المؤلف لحقه المعنوي في الندم و 

، السالف الذك  وعلى مثال ما تضمنته القوانين المقاقنة ذات 30-30لذا فالمش ع بمقتضى الأم  قم  . هذه المماقسة
عن الأض اق اللاحقة به،  الصلة بحماية الملكية الأدبية والفنية، اشترط دفع تعويض لمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي

وما . ولكن إن السؤال الذي يط ح في هذا المجال هو كيف يت  تعويض المتنازل له. (161) الناجمة عن م اق الندم والسحب
 هي المعايير التي تأخذ بعين الاعتباق عند تقييمه وتقدي ه؟

  اللجوء إلى الش يعة ، السالف الذك  في هذا الشأن، فإنه يت30-30في غياب نص خاص في الأم  قم  
غير أنه في حالة نشوء نزاع بينهما فيختص . (162) وبالتالي إما أن يتفق المؤلف والمتنازل له على مبلغ التعويض. العامة

القاضي بذلك وله أن يستعين بأهل الخبرة ذوي الاختصاص على أن تكون له السلطة التقدي ية عند تحديد التعويض دون 
ما لحق الدائن أي المتنازل له من خساقة وما  (163) ليا، فهو يأخذ في الحسبان طبقا للقانون المدنيقمابة من المحكمة الع

غير أن الكسب الفائت هنا يتعلق فقط بفوات ف صة ال بح، لأن . (164) فاته من كسب، بالإضافة إلى الظ وف الملابسة
بدفعه ( المؤلف)ذا الصدد هو هل يلتزم المدين السؤال الذي يط ح في ه  بيد أن. (165) قواج المصنف ذو طابع احتمالي

إلى الدائن دفعة واحدة أو في شكل أمساط، وهل يمكن يدفعه لاحقا أو سابقا لعملية الندم أو السحب وهل عدم دفعه 
 يحول دون مماقسة المؤلف لحقه المعنوي؟ 

، (préalable)مسبق  ومصطلح (166) الواقد في النص الجزائ ي" إلا بعد دفع تعويض"إن استعمال تعبير 
وفي هذا . يف ض على المؤلف دفعه مسبقا (167) الذي أشاق إليه المش ع الف نسي في مانونه الخاص بحماية الملكية الفك ية

مواصلة يسمح للمتنازل له  ،جهة فمن أن هذا الش ط بمثابة ضمان إضافي (168) الصدد يعتبر جانب من الفقه
فعدم دفع تعويض يمنع المؤلف من مماقسة حقه المعنوي  (169) حية المؤلفومن جهة أخ ى، يحد من صلا. الاستغلال

 . (170) ويجبره على القيام بتسلي  مصنفه إذا لم يضعه بعد في التداول بين الجمهوق
لا سيما، في جانب المؤلف فهو . غير أنه، قغ  فوائد هذا الحك  القانوني، إلا أنه ينطوي على جملة من العيوب

نش  الثقافة العامة والمساهمة في )لعلة الأساسية التي ت تكز عليها فك ة موانين الملكية الأدبية والفنية وهي يشكل إهداقا با
                                                 

 . 03. جمال هاقون، الم جع السابق، ص (1) 
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كما أن عدم مدقة المؤلف على (. ومن ناحية أخ ى، حماية مصالح المؤلف المعنوية والمادية. التقدم العلمي هذا من ناحية
اف، فمثل هذا الش ط القاسي يشكل عقبة أمام المؤلفين اللذين ي غبون دفع التعويض المسبق من شأنه أن يصيبه بالإجح

في تصحيح أخطائه ، بل إن المحافظة على شخصية المؤلف وسمعته تبرق سحب المصنف الذي أصبح لا يتوافق مع مناعته 
لتعويض لا بالإضافة إلى ذلك إن استحقاق المتنازل له ل. (171) الشخصية بس عة وعدم تعليق ذلك على دفع تعويض

 .(172) يكون مقابل حق الندم وحق السحب وإنما يكون لقاء الض ق اللاحق به بسبب مماقسة المؤلف لحقه المعنوي
لذا يستحسن أن يتدخل المش ع . (173) هكذا إذا لم يصب المتنازل له أي ض ق فالمنطق يقضي بعدم تعويضه

إذا ت تب على :" ليصير النص كالآتي( بعد)و لفظ ( إلا)الح ف  في فق تها الثانية المذكوقة أعلاه ويحذف 42لتعديل المادة 
مماقسة المؤلف لحقه في الندم والسحب ض قا للمستفيد من الحقوق المادية، فيلتزم بدفع تعويض له لجبر الض ق اللاحق 

لمؤلف في الندم وعلى هذا الأساس فالمحكمة تصدق م اقها بتعويض المتنازل له في نفس الحك  الذي مضى بأحقية ا". به
وسحب مصنفه وبهذا الشكل يستطيع المؤلف تنفيذ الحك  القضائي الذي سمح له بمماقسة حقه المعنوي دون أن يكون 

 . (174) هذا الشق من الحك  موموف النفاذ على ميام المؤلف بدفع تعويض مسبق
 لسحبدور المحكمة في الرقابة على أحقية المؤلف في ممارسة حق الندم وحق ا: ثانيا

إن عدم توافق المصنف مع القناعة الشخصية للمؤلف تسمح له بالندم وسحبه من التداول دون أن يكون 
وبالتالي هل يعني أن حق المؤلف المعنوي في . ملزما حسب النص القانوني لبيان تفصيل آخ  حول أسباب هذا الق اق

ا أن ت امب الدوافع التي أدت بالط ف المتعامد أي وعلى ذلك فهل المحكمة ليس له الندم والسحب لا يستلزم تبري ه،
 .(175) ؟ المؤلف بمماقسة حقه في العدول عن استغلال حقومه المادية من ط ف الغير

تنص بعض القوانين المقاقنة استثناءا على واجب بيان الأسباب التي دفعت المؤلف إلى سحب مصنفه بحيث، 
ن بالنسبة للقوانين التي لم تشترط على المؤلف التص يح بدوافع ولك (176) يجب أن تكون جدية ومش وعة أو خطيرة

وأسباب م اقه مثل القانون الف نسي، فهل يمكن وضع ش ط مسبق في عقد التنازل يجبر المؤلف تحديد الأسباب والدوافع 
لدوافع المذكوقة، التي بتحققها يستطيع أن يقْدم على سحب مصنفه؟ وعليه إن المحكمة تضط  إلى م امبة هذه الأسباب وا

غير أنه لا يوجد أي نص مانوني أو اتفامي يلزم من أمدم على الندم والسحب ببيان أسباب ودوافع ذلك، فهل هذا 
 الوضع يسمح للمحكمة بسط قمابتها؟ 

لقد انقس  الفقه حول الطبيعة التقدي ية أو لا لحق الندم والسحب ذي الأصل القانوني أو الإتفامي، الذي لا 
أن مماقسة حق الندم وحق السحب لا يتوجب تبري ه وفي المقابل اعتبر أنه من  (177) ي ى البعض. م ذك  دوافعهيستلز 

( Art.L.121-4)، فحتى وإن كان لايوجد في نص المادة (178) الصعب مبول أن الحق لا يخضع لأية قمابة عند مماقسته
جميع :" ب، إلا أنه لا يمكن الإنقاص من المبدأ القائلما يدع  فك ة الم اجعة القضائية لمماقسة حق الندم وحق السح

يجب البحث عن دوافع ت اجع المؤلف عن نش  مصنفه  لذا. (179) "الحقوق ذات الأولوية يمكن إزاحتها بمكافأة قمزية
وتجنب القياس في ذلك على حق الكشف الذي يعتبر مسألة داخلية نفسية فالإفصاح عن المصنف من عدمه سلطة 
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فلا يتصوق باس  إعادة التوازن العقدي بين الط فين أن نقدم على القيام بالعكس . (180) ا المؤلف لا قمابة عليهايستأث  به
إذ أن ح ية الط ف المحمي تبيح له التراجع ببساطة بسبب نزوة أو حدس ينبئه على إنجاز معاملة فاشلة أو سيئة أو بدافع 

 . (181) الإض اق
بيد أن محكمة النقض . ط يلزم المؤلف بذك  أسباب ودوافع الندم والسحبوقغ  خلو النص القانوني من ش  

الف نسية من خلال م اق مبدئي أم ت فك ة المومف القائل بإمكانية بسط المحكمة قمابتها وتقدي  أسباب ودوافع التراجع 
 . (182) "دولاستعمال تعسفي لحق الع" أو هناك" حسن نية الشخص المقدم على الندم"عن العقد بالتحقق من

وبهذا يكون الحك  مد عزز ال أي الفقهي الذي ي يد وضع قمابة مماثلة لتلك الموجودة في الأنظمة القانونية 
إن مؤلف المصنف الأدبي أو الفني الذي يماقس حقه المعنوي ليس له أن يع ف دوافع . المشابهة لحق الندم وحق السحب

سيدفعه للمتنازل له في شكل تعويض من شأنه أن يشكل حصانة ضد  وبلا شك أن المقابل المالي الذي. (183) م اقه
يمكن قمابة تص ف المؤلف من خلال الاستعانة بنظ ية التعسف في استعمال  لذا.(184) الاستعمال التعسفي لهذا الحق

يشكل تعسفا في استعمال حق السحب من ط ف مؤلف "ذلك  (186) ولقد تبنت محكمة النقض الف نسية. (185) الحق
بل ".  ل سوم متح كة بالاعتراض على إعادة النش  لسبب وحيد هو عدم كفاية النسبة المعتمدة في احتساب المكافأةأجير

كما أن ف ض تعويض يحول دون مماقسة التعسف في استعمال . (187) حتى وإن كان هناك تعسفا فمن غير السهل إثباته
 .(189) في استعمال الحق بوجود هذه الش وط الصاقمةلا مجال للاستعانة بنظ ية التعسف   وبالتالي. (188) الحق

هكذا إن الشخص النادم يمكنه التراجع عن إلتزام لم يعد ي يده أو لم ي غب فيه أصلا، مهما كانت الدوافع 
غير أنه يتعين على المحكمة أن تكون أكث  حذقا في هذا المجال بالنسبة للمصنفات المشتركة والمصنفات . الحقيقية للتراجع

 . (190) لمشتقة من الأصل كأعمال الامتباس والترجمة بض وقة استدعاء المؤلفين المشاقكين أو المؤلف الأول حسب الحالةا
 تأثير حق الندم وحق السحب على مبدأ القوة الملزمة للعقد : الفرع الثاني

أن ي خص للغير  يتمتع المؤلف بحق حص ي في استغلال مصنفه ماديا بأية ط يقة وبأي شكل، سواء بنفسه أو
حقوق والتزامات تخضع لقاعدة العقد ( المتعامد)بحيث، تنشأ بين المؤلف والمتنازل له  (191) للقيام بذلك بمقتضى العقد

 .(192) ش يعة المتعامدين، فلا يجوز كأصل عام تعديله أو نقضه أو إنهائه إلا باتفاق الط فين
الشخصية فيندم على م اق نش ه وعدم تسليمه للمتنازل بيد أن، مصنف المؤلف مد يصبح لا يتوافق مع مناعته 

ويتعين على المتعامد معه احترام قغبته وعدم إجباقه على  (193) له أو سحبه من التداول عن ط يق مماقسة حقه المعنوي
ه تحول دون تنفيذ التزامه لأن سمو الحق المعنوي واقتباطه بشخصية المؤلف وكذا قابطة الأبوة الموجودة بين المؤلف ومصنف

هكذا فحق الندم وحق . (194) إجباقه وهذا استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد التي تجبر الط فين على تنفيذ العقد
السحب يمثل كل منهما نموذجا أصيلا يهدف إلى حماية الط ف الضعيف ألا وهو المؤلف فهو امتياز استثنائي على 

يهدم القوة  (195) قدي ية وكذا آثاقه، فهذا النوع من الحقوق المعنوية حسب الفقهالش يعة العامة بالإضافة إلى طبيعته الت
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أن الحق المعنوي ينهي  (196) مادام أنه يسمح للمؤلف العدول عن عقد أب مه صحيحا، إذ يعتبر البعض الملزمة للعقد،
 .  زال بين يدي المؤلفالعلامة التعامدية في أي لحظة وبدون تبري  سواء تم تسلي  المصنف للمتنازل له أو لا

إن السحب يضع حدا لل ابطة التعامدية بالإقادة ( André Lucas)ي ى الأستاذ أندقي لوكا  وبالتالي،
 تعديل المصنف، فهو لا يمس العقد إلا بط يقة غير مباش ةفيهدف من وقائه المؤلف في الغالب إلى  المنف دة، أما الندم 

إج اء تعديلات طفيفة، فهذا الاستعمال في حد ذاته بحاجة إلى امتياز استثنائي ، عندما يماقس حق نش  مصنف أو (197)
، تحديدا إذا كانت هذه التعديلات الجوه ية تأث  على العقد من الجانب الامتصادي (198) بناءا على الش يعة العامة

 .(199) والمتنازل له من جهته يقبل على الفس 
دته لا جدال فيها ولكن عيوبه لا يمكن غض البص  عنها إن منح المؤلف الحق في الندم والسحب فائ

وفي هذا الصدد ي ى جانب من الفقه  (200) "المساس بالأمن القانوني، زعزعة استق اق العقد وتأخير المعاملات:" وإنكاقها
الندم حتى وإن غير أن حق . بأن حق الندم ذي الأصل الاتفامي لا يثير نفس النقاش، بما أنه يقوم على مبدأ ح ية التعامد

 . (201) تم تنظيمه بص امة فإنه يضعف مبدأ القوة الملزمة للعقد
فبواسطة حق الندم وحق السحب نبتعد عن التخطيط المعتاد للحماية التي توف ها الش يعة العامة للمتعامدين بما 

من : ساسا من خلال نتيجتينإذا اعتبرنا أن مبدأ سلطان الإقادة يظه  أ. (202) أن تفكير المؤلف يأتي بعد إب ام العقد
ومن جهة ثانية القوة الملزمة للعقد، غير أن حق الندم وعلى مثال حق السحب يمس بالجانب الثاني . جهة سلطان الإقادة

ولتحقيق نوع من التوازن بين حق المؤلف المعنوي في الندم وسحب مصنفه من التداول وحماية المصالح  (203) دون الأول
ه وبغ ض تخفيف دقجة تأثير هذا الحق على القوة الملزمة للعقد وضع المش ع حكما مانونيا يف ض على المادية للمتنازل ل

 . (204) المؤلف تعويض المتعامد معه لجبر الأض اق اللاحقة به
 

 الخاتمة
حده دون سواه منحه القانون إياه امتياز خاص واستثنائي للمؤلف و  يستخلص أن حق الندم وحق السحب

متى أصبح مصنفه لا يتوافق مع مناعته الشخصية، بش ط أن يدفع تعويضا عادلا للمتعامد معه المتنازل له عن استغلال 
وبهذا الحك  القانوني يسعى المش ع الجزائ ي إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق . حقومه المادية لجبر الض ق اللاحق به

 .المعنوية والمصالح المادية للمتعامد معهالمؤلف 
، السالف الذك  إلا أنها تحتاج إلى بعض التعديلات 30-30من الأم  قم   42وقغ  مزايا نص المادة 

 :والإضافات، نذك  منها
دفع تعويض الواقدة في الفق ة الثانية من المادة المذكوقة أعلاه، لأن جعل هذا ( بعد)ولفظة  (إلا)حذف الح ف  -
كون خير سابقا عن مماقسة المؤلف لحق الندم وسحب مصنفه من التداول من شأنه أن ي هقه من الناحية المادية، إذ سيالأ

ولا يتطابق مع  يمنعه من مماقسة حقه المعنوي على مصنفه الذي أصبح يمس بسمعتهمجبرا على دفعه بالكامل مما مد 
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إلزام المؤلف بدفع التعويض مقابل الندم والسحب سواء تم ذلك  وبالتالي يستحب أن يت  النص على. ميولاته وشخصيته
  .مسبقا أو لاحقا دفعة واحدة أو على أمساط

إضافة فق ة ثالثة تجبر المؤلف في حالة ما إذا أقاد نش  مصنفه من جديد أن يمنح حق الأولوية للمتنازل له الأول  -
ؤلف حقه المعنوي في الندم والسحب لغ ض إب ام عقد بنفس الش وط أو ش وط جديدة معقولة، لتجنب أن يماقس الم

 .جديد ذو منفعة أكبر مع متنازل له ثاني
بالنسبة لبرنامج  من عدمها إدقاج نص مانوني من خلاله يوضح المش ع مومفه من مدى مابلية الندم والسحب -

المؤلف كأصل عام  لىمنع عويا حبذا لو يسلك نفس المساق المنتهج من ط ف نظيره الف نسي الذي . الحاسب الآلي
   .لكونه مصنفا من طبيعة خاصة (Art. L. 121-7)مماقسة بشأنه حق الندم وسحبه من التداول بناءا على نص المادة 

 المراجع قائمة 
 المراجع باللغة العربية: أولا
 :النصوص القانونية .0
يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية الج  المتعلق بحق المؤلف،  9190اف يل  0المؤقخ في  92-90 قم الأم   -

 . 202.، ص9190أف يل  93 المؤقخة في، 41 العدد الشعبية،
الج يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية  المدني، القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤقخ 05-90 قم  الأم   -

 99 .ص ، 1975 سبتمبر 03، المؤقخة في 95 العدد الديمق اطية الشعبية،
الج يدة ال سمية للجمهوقية المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاوقة،  9119ماقس  0المؤقخ في  93-19قم   الأم  -

، 50العدد  .ق.، جوالاستدقاك.  0.، ص9119ماقس  94 ، المؤقخة في 90العدد الجزائ ية الديمق اطية الشعبية، 
 .2.، ص9119سبتمبر 99المؤقخة في 

الج يدة ال سمية للجمهوقية  المجاوقة، والحقوق المؤلف بحقوق المتعلق 2003 يوليو 19 في المؤقخ، 30-30الأم  قم   -
 .0. ص ،2003يوليو 23، المؤقخة في 22العدد   الجزائ ية الديمق اطية الشعبية،

يدة ال سمية الج  ، المتضمن مانون الإج اءات المدنية والإداقية، 4335فبراي   40المؤقخ في  31-35قانون قم  ال -
 .9.، ص4335أب يل  40، المؤقخة في 49العدد للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية الشعبية، 

 :الكتب. 0
دقاسة مقاقنة بالفقه . ، انقضاء العقد بالإلغاء وال جوع في القانون المدنيإسماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين -

 .4390الاسكندقية،  داق الفك  الجامعي،. الإسلامي
الجزء  .، النظ ية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائ ي، التص ف القانوني، العقد والإقادة المنف دةلحاجبالعربي  -

 .4330الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائ ، الطبعة ال ابعة، 
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داق الثقافة للنش  والتوزيع،  .قاسة مقاقنة، الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التش يع الأقدني، دهارون جمال -
 .4330لبنان، . بيروت

، الإسكندقيةداق الفك  الجامعي، . ، التعويض الإتفامي عن عدم تنفيذ اللإلتزام أو التأخ  فيهحسن محمد جاد الرب -
4339. 

 .4330داق الجامعة الجديدة للنش ،  .حقوق والتزامات المؤلف في عقد النش  ،حسن محمد محمد بودي -
 .4335داق الجامعة الجديدة، مص ، . ، الحقوق المجاوقة لحق المؤلفرمزي رشاد عبد الرحمان الشيخ -
نش  داق ال .، الحقوق الفك ية، حقوق الملكية الصناعية والتجاقية، حقوق الملكية الأدبية والفنيةفرحة زراوي صالح -

 .4330والتوزيع إبن خلدون، الجزائ ، 
 .4331داق دجلة للنش  والتوزيع، عمان، . كية الفك ية، حق الملكية الأدبية والفنية، الملكمال سعدي مصطفى -
 .9150ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ،  .، حقوق الملكية الفك ية في التش يع الجزائ يمحمد إبراهيم الوالي -
 .4331قية، داق الفك  الجامعي، الإسكند .، حقوق المؤلف والحقوق المجاوقةمحمد أمين الرومي -
 .4335 الإسكندقية، ،منشأة المعاقف .، عقد النش محمد السعيد رشدي -
المؤسسة الوطنية  .، الوجيز في نظ ية الالتزام، مصادق الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائ يحسنين حمدم -

 .9150للكتاب، 
للالتزامات، مصادق الالتزام، العقد والإقادة النظ ية العامة  -، الواضح في ش ح القانون المدنيصبري السعدي حمدم -

 .4331الجزائ ،  -، داق الهدى، عين مليلة2دقاسة مقاقنة في القوانين الع بية، ط  .المنف دة
 : المقالات.3
، العدد 24، النظام القانوني للنش  الإلكتروني، دقاسات علوم الش يعة والقانون، المجلد حمد سعيد عبد الله الشيابم -
4 ،4390. 
 خاص، .ع المؤسسة والتجاقة، مجلة ، منشوقة مداخلة الض ق، تقيي  :الفك ية الملكية حقوق تقليد ،طواح وهيبة -

 .2015 وه ان،
 :الرسائل والمذكرات الجامعية.4
، الحماية القانونية لحق المؤلف في التش يع الجزائ ي، قسالة للحصول على دقجة دكتوقاه صلاح الدين محمد مرسي -

 .9155 القانون، جامعة الجزائ ، كلية الحقوق والعلوم الإداقية، الدولة في
، الأساس القانوني للمصنفات بالتعامد، أط وحة لنيل شهادة دكتوقاه في الحقوق، كلية الحقوق راجي عبد العزيز -

 .4394جامعة الجزائ ، 
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 المقاقن، الأعمال مانون تخصص اجستير،م مذك ة .الفك ية الملكية مانون في العازف للفنان المجاوق الحق ،بعديد دلال -
 .4392-4390، وه ان جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية

 مانون تخصص ماجيستير، مذك ة- القانونية، وحمايتها الجزائ ي التش يع وفق المعنوية المؤلف حقوق ، مضمونمنال نيل -
 .4390- 4392وه ان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الأعمال،

 المراجع باللغة الفرنسية: ثانيا
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 قائمة الهوامش

                                                 
للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية  الج يدة ال سمية المجاوقة، والحقوق المؤلف بحقوق المتعلق 2003 يوليو 19 في المؤقخ، 30-30من الأم  قم   49المادة  (1) 

  .0. ص ، 2003 يوليو 40، 22العدد   الشعبية،
  .والقانون الدولي وتعتبر ماعدة مانونية، مبدأ أساسيًا في القانون المدني" ليس للمعاهدات من أث  إلا فيما بين الأط اف المتعامدة"كلمة لاتينية تعني  (2) 
المؤلف الذي ي ى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يومف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى  يمكن:" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42المادة  (3) 

غير أنه لا يمكن المؤلف  .الجمهوق بمماقسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نش ه من جهة الإبلاغ للجمهوق عن ط يق مماقسة حقه في السحب
  ".ق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأض اق التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنهامماقسة هذا الح

 . ، السالف الذك 30-30من الأم   9 .ف 42المادة  (4) 
، الهامش 4330إبن خلدون، الجزائ ، توزيع نش  وال .، الحقوق الفك ية، حقوق الملكية الصناعية والتجاقية، حقوق الملكية الأدبية والفنيةفرحة زراوي صالح (5) 

 (". الحق في الندم)الواقدة في النص القانوني غير مستحسنة لغويا، لذا ن ى من الأصوب استبدالها بعباقة ( الحق في التوبة)إن عباقة :" ، 293. ، ص941قم  
 . 293. ، ص249، الم جع السابق، قم  زراوي صالح رحةف (6) 

 (7)
 Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell. : « Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, 

même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-

vis du cessionnaire ».  
 (8)

 H. Desbois, « Propriété littéraire et artistique, Le droit d’auteur ». Dalloz, Paris, 3
ème

 éd., 1978, 

n° 393, p. 391 : « La distinction étant alors purement chronologique : l’auteur se repent, puis retire 

l’œuvre ».  
 (9)

 Ibid.  

 (10)
 H. Desbois, Encyc. dr. civ., éd. 1974, op. cit., n°364, p. 45 : « repentir-retrait, la première ne 

parait pas avoir été entendue comme désignant le sentiment qui agit l’auteur, et la seconde 

résiliation que ce sentiment a inspirée ».  

 .09. ، ص4330لبنان، . اق الثقافة للنش  و التوزيع، بيروتدقاسة مقاقنة، د .، الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التش يع الأقدنيجمال هارون (11) 
 (12)

 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, « Traité de la propriété littéraire et artistique ». 
Litéc, 3

éme 
éd, 2032, n°522, p. 462. : « …, selon laquelle le retrait consiste à mettre fin à 

l’exploitation de l’œuvre, et le repentir à la modifier ». A.-R. Bertrand, « droit de repentir ou de 

retrait ». n°106-42, Encyc. Dalloz. 2010, La base des données juridiques des éditions Dalloz- 

documentation, p. 37. www. Dalloz. fr.: « Une partie de la doctrine distingue entre le « droit de 

retrait », qui vise à arrêter la diffusion pure et simple de l'œuvre, du droit de repentir, qui a pour 

objet de la retirer momentanément du commerce pour y apporter des remaniements ». 
 (13)

 I. Dameslay, « Le droits de repentir ». Rev. De l’Ouest, 1997-2, p. 163, 

https://doi.org/10.3406/juro.1997.2377: « Le repentir se réfère à la rupture du contrat avant la 

publication de l’œuvre et le retrait à celle qui se produit après la publication ».  
 (14)

 I. Dameslay, op. cit., p. 333. 
النظ ية العامة للالتزامات، مصادق الالتزام، العقد والإقادة المنف دة، دقاسة مقاقنة في القوانين  -، الواضح في ش ح القانون المدنيصبري السعدي حمدم (15) 

 . 422- 420. ص.، ص400، وقم  420- 424. ص.، ص404م  ، ق 4331الجزائ ،  -، داق الهدى، عين مليلة2ط  .الع بية
 . 00. ، ص9150المؤسسة الوطنية للكتاب،  .، الوجيز في نظ ية الالتزام، مصادق الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائ يحسنين حمدم (16) 

 (17)
 I. Dameslay, op. cit, p. 161. 

 (18)
 Ibid.  

https://doi.org/10.3406/juro.1997.2377
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الج يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية  المدني، القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤقخ 58 - 75 - قم  الأم من  943و  991المادتين  (19) 

 . 11. ، ص9190 سبتمبر30 ، 95العدد  الشعبية،
الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  .لإقادة المنف دة، النظ ية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائ ي، التص ف القانوني، العقد والحاجبالعربي  (20) 

 . 030. ، ص400، قم  4330عكنون، الجزائ ، الطبعة ال ابعة، 
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42المادة  (21) 

 (22)
 D. Ferrier, « Les dispositions d’ordre public visant à préserver la réflexion des contractants ». 

Dalloz, 1980, Chr, p. 183 : « Pourtant, le droit de résolution est lié à l'inexécution du contrat et 

permet à l'un des contractants de revenir sur son engagement pendant l'exécution de celui-ci, alors 

que le droit de repentir en empêche l'exécution avant même son commencement ».  
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف احد المتعامدين بالتزامه جاز للمتعامد الآخ  بعد اعذاقه المدين أن يطالب :" .ج. م. من ق 9. ف 991المادة  (23) 

 ". بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا امتضى الحال ذاك
هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأض اق التي يلحقها   غير أنه لا يمكن المؤلف مماقسة :"، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42ادة الم (24) 

 ". عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها
 داق الفك  الجامعي،. ن المدني، دقاسة مقاقنة بالفقه الإسلامي، انقضاء العقد بالإلغاء وال جوع في القانو إسماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين (25) 

يمكننا تع يف الإلغاء بأنه تص ف مانوني من جانب واحد يترتب عليه بالنسبة للمستقبل فقط إنهاء العقد القابل لذلك بناء :" 924. ، ص4390، الإسكندقية
جوع لكون هذا الأخير يكون بأث  قجعي أي يؤدي إلى انحلال العقد منذ بدايته بمعنى من تاقي  ويتميز الإلغاء عن ال   ".على نص القانون أو اتفاق المتعامدين

 . انعقاده
 . 941. ، الم جع السابق، صمحمد حسنين (26) 

 (27)
 I. Dameslay, op. cit., p. 164 : «…Mais, la résiliation unilatérale se distingue du repentir 

Puisqu’elle suppose une exécution ».  
يمكن المؤلف أن يفس  عقد النش ، دون المساس بالتعويضات التي مد يستحقها عقب إنذاق بقي :" "، السالف الذك 30-30من الأم  قم   19المادة  (28) 

 ....". أشه  في الحالات الآتية( 0)دون جدوى خلال مهلة ثلاثة 
  .الذك  ، السالف30-30من الأم  قم   19و 42المادتين  (29) 

 (30)
 G. Cornu, « Droit civil. Introduction- Les personnes – Les biens ». Ed. Montchrétien, 1980, p. 

25. : « On peut définir, le droit subjectif comme une prérogative reconnue à une personne par le 

droit objectif pour la satisfaction d’un intérêt personnel ». 
 (31)

 I. Najjar,  « Le droit d’option. Contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral ». 

Bibl. droit privé, t. 85, 1967, n° 91 : « A ce bénéficiaire, il confère une certaine liberté, un véritable 

pouvoir ». 
 (32)

 Ibid.  
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42لمادة ا (33) 

Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
 (34)

 I. Dameslay, op. cit., p. 157. 
 (35)

 I. Najjar, op. cit., n°99, : « C'est également un droit potestatif. Ce dernier est présenté comme 

(un pouvoir par lequel leurs titulaires peuvent influer sur les situations juridiques préexistantes en 

les modifiant, les éteignant ou en en créant de nouvelles au moyen d'une activité propre 

unilatérale)». 
 (36)

 I. Dameslay, op. cit., p. 158, :« On retrouve dans le droit de repentir l'élément essentiel du droit 

potestatif. L'exercice du droit ne repose que sur la volonté de son titulaire, lui seul peut choisir de 

mettre fin au contrat, ou de rendre son exécution efficace». 
 (37)

 Ibid.  
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 (38)

 J. Calais-Auloy, « in Les cinq réformes qui rendraient le crédit moins dangereux pour les 

consommateurs ». Dalloz 1975, Chr, p. 19. : « Le client a besoin de mûrir son consentement, le 

contrat ne peut se conclure momentanément ». 
 (39)

 Ibid.  
 (40)

 A. Seriaux, « Droit civil, Droit des obligations ». PUF Thémis. Droit Privé, 1992, p. 223. 
 (41)

 M. L. Izorche, «  L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain ». Institut 

de droit des affaires, Université de droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille, p. 

95. : « Dans la théorie classique, il n'existe pas d'intermédiaire entre le voulu et le non voulu (...). 

Tant que la volonté ne s'exerce pas, la liberté est totale. A partir du moment où la volonté intervient, 

la liberté graduellement diminue au point de disparaître ». 
 (42)

 J. Carbonnier, « Droit civil. Les obligations ». T. 4. Thémis. Droit Privé, 1992, p. 223. : « C'est 

à l'intérieur du contrat déjà conclu que vient jouer le repentir contractuel ». 
 (43)

 F. Terre, P. Simler, Y. Lequette, « Droit civil, Les obligations ». Précis Dalloz, 5ème édition, 

1993, spec. n° 255. : « C'est une dérogation supplémentaire à la force obligatoire des contrats (...), 

le droit de repentir suspend momentanément l'exécution du contrat ».  
 (44)

 Ibid. 
 (45)

 Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
 . ، السالف الذك 30-30لأم  قم  من ا 42المادة  (46) 

 (47)
 I. Dameslay, op. cit., p. 161, : « Lorsque l'auteur passe un contrat de commande avec une 

personne, et qu'il utilise son droit de rétractation, le contrat est réputé parfait, c'est-à-dire (conclu 

dès la commande). Mais, il ne donnera pas lieu à exécution ». 
  .، السالف الذك 30-30من الأم  قم   9. ف 42المادة  (48) 

 (49)
 Cass. civ. 14 mai 1991, n° 89-21.701 , Chiavarino c/ Sté Parisienne d'éditions, Bull. civ. I, 

n° 157, 1991,: « Est abusif tout exercice du droit de repentir qui détourne ce droit de sa finalité. 

Ainsi, il a été jugé que : ( Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande 

d'un auteur ayant conçu pour le compte de son employeur éditeur un certain nombre d'ouvrages de 

bandes dessinées, dont il a écrit le texte, de sa demande tendant à la saisie de tous les exemplaires 

fabriqués et à l'obtention de dommages et intérêts, l'auteur ayant été licencié et l'éditeur ayant, en 

dépit de l'interdiction formulée par ce dernier, réimprimé l'un des albums, après avoir constaté que 

l'auteur se bornait à alléguer, pour justifier sa demande, l'insuffisance du taux de 1 % appliqué par la 

société d'édition pour le calcul de ses redevances, retient qu'étranger à la finalité de l'article [L. 121-

4] un tel motif, quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérise un détournement des 

dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu'il constitue ) ».  

ق في الكشف و الحق في الأبوة وحق المؤلف في الح: ، السالف الذك  بالنسبة لبامي الحقوق المعنوية30-30من الأم  قم   40و 40و 44قاجع المواد  (50) 
 . احترام مصنفه

 (51)
 CA. Paris, 27 septembre 1996, « Instant Théâtre », RIDA , avril 1997, p. 270.  

 (52)
 TGI Paris, 2 juillet 1969, « Schmied c. Lefebvre et Hambourg », RIDA, janvier 1970, p. 218, V. 

F. Pollaud-Dulian, « Propriété intellectuelle, Le droit d’auteur ». Economica, 2
ème

 éd., 2014, n° 874, 

p. 648.  
 ". تكون الحقوق المعنوية غير مابلة للتص ف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها: " ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 49المادة  (53) 

 (54)
 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°875, p. 648.  

 (55)
 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°523, p. 463.  

 (56)
 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n°875, p. 649,: « Nul autre que l’auteur ne peut prendre l’initiative de 

modifier l’œuvre ou de la retirer, sans usurper la qualité de créateur… ».  
 (57)

 Ibid.  
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وقاجي عبد العزيز، الأساس  .949. ، ص4331داق دجلة للنش  والتوزيع، عمان، . ، الملكية الفك ية، حق الملكية الأدبية والفنيةكمال سعدي مصطفى (58) 

 . 905.، ص4394ق جامعة الجزائ ، أط وحة لنيل شهادة دكتوقاه في الحقوق، كلية الحقو . القانوني للمصنفات بالتعامد
يمكن مالك الحقوق المتض ق أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير تحول دون المساس :" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   922المادة  (59) 

ويت  تقدي  التعويضات حسب أحكام القانون المدني مع م اعاة  .الوشيك الوموع على حقومه أو تضع حدا لهذا المساس المعاين والتعويض عن الأض اق التي لحقته
 ". المكاسب الناجمة عن المساس بهذه الحقوق

 . 93. ، ص4331داق الفك  الجامعي، الإسكندقية،  .، حقوق المؤلف والحقوق المجاوقةمحمد أمين الرومي (60) 
 (61)

 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°875, p. 648, : « Cet attribut (droit de repentir ou de retrait) s’éteint 

avec l’auteur : s’il ne l’a pas exercé de son vivant, ses héritiers ne sont pas fondés à le faire à sa 

place, sauf, bien sur, si l’auteur en avait exprimé la volonté de façon non équivoque avant son décès 

ou par testament ».   
راجي عبد . ةهذه الخاصية أو الميزة لحق السحب والندم لكونهما من الحقوق المعنوية ناجمة عن طبيعتها خاصة كونهما تعبران عن ميمة إنسانية اجتماعي (62) 

  .923. ، الم جع السابق، صالعزيز
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   49المادة  (63) 
 ".لا تقبل التص ف أو التقادم( ب -أ)الحقوق المعنوية المذكوقة في الفق تين  :"من الاتفامية الع بية لحماية حقوق المؤلف( د) 0المادة  (64) 
. 949. ، الم جع السابق، صكمال سعدي مصطفى (65)   
، 9190أف يل  93، 41العدد  الجزائ ية الديمق اطية الشعبية،الج يدة ال سمية للجمهوقية المتعلق بحق المؤلف،  9190اف يل  0المؤقخ في  92-90 قم الأم   (66) 

 . 202.ص
 (67)

 A. Bencheneb, « Les contrats et le droit d’auteur en Algérie » . Rev. alg. n° 3, 1983, p. 197,: « le 

droit de repentir voire de retrait s’analyse comme un trouble apporté à l’exercice du droit cédé ».  
غير أن المش ع لم يكن ي فض بصفة مطلقة وجود هذا الحق، والدليل على ذلك استعمال  ":، 201. ، ص240، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (68) 

 ". نش ، الأم  الذي على أساسه لا يجوز مماقسة الحق في الندم إلا إذا ذك  ص احة في عقد ال"ما لم ي د ش ط مخالف"العباقة 
الج يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاوقة،  9119ماقس  0المؤقخ في  93-19قم   الأم من  42المادة  (69) 

 .2.، ص50، عدد 9119سبتمبر  99.ق.، جوالاستدقاك 0.، ص9119ماقس  94، 90العدد  الشعبية،
 .، السالف الذك 30-30قم   من ا لأم  42المادة  (70) 
 . 293. ، ص249، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (71) 
 .وصلاح الدين محمد م سي، الحماية القانونية لحق المؤلف في التش يع الجزائ ي. 293-201. ص.، ص240، الم جع السابق، قم  حفرحة زراوي صال (72) 

 . 040. ، ص9155قانون، جامعة الجزائ ، كلية الحقوق والعلوم الإداقية، قسالة للحصول على دقجة دكتوقاه الدولة في ال
 (73)

 Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحك  بمنع  –إذا ط أت أسباب جدية  –للمؤلف وحده  :"، 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية قم   922المادة  (74) 

ن يعوض ه للتداول أو لسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوه ية عليه ب غ  تص فه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أط ح مصنف
 ".مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة إلا زال كل أث  للحك 

سباب جدية أذا وجدت إ اولالحق في سحب مصنفه من التد: للمؤلف وحدة: " ، 9114من مانون حماية حق المؤلف الأقدني لسنة ( ه) 5المادة  (75) 
 ."ليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً إومش وعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت 

 (76)
 English copyright design and patents, www. legislation. gov. uk »ukpga » contents. 

 (77)
 Code économique belge, http :w.w.w.sacd-be/IMG/pdf/2014-10-30 brochure-codification-loi-

droit d’auteur-PDF. Et V. M-CH. Janssens, Le droit moral en Belgique. Vol. 25, no 1, 2013, n°15, 

p.p. 102-103.  
من مانون حماية ( ه) 5والمادة . 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية المص ي قم   922والمادة . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42ادة الم (78) 

. 9114حق المؤلف الأقدني لسنة   
Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell. 
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 (79)

 Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell, : «... Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de 

repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses 

droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions 

originairement déterminées ». 
 (80)

 R. Baillod, cité par I. Dameslay, op. cit., rejet 20, p. 156, : « Apparaît dans tous les cas que le 

droit de repentir est générateur d'une incertitude contractuelle ».  
 (81)

 Ibid.  
إن إعطاء المؤلف الحق في إعادة النظ  في مؤلفه أو سحبه من :" ،924. ، ص4335قية، منشأة المعاقف الإسكند .، عقد النش محمد السعيد رشدي (82) 

 ". من استق اق التداول إنما هو في الوامع افتئات على القوة الملزمة للعقود من ناحية، كما أن فيه زعزعة للثقة الواجبة في المعاملات وما ينبغي لها
 . 59. ، ص4330داق الجامعة الجديدة للنش ،  .المؤلف في عقد النش  ، حقوق والتزاماتحسن محمد محمد بودي (83) 

 (84)
 A. Bencheneb, op. cit., p. 197. 

 (85)
 Ibid.  

لن يقتص  الخط  على الناش  وحده بل يتعدى إلى المؤلف الذي سيجد صعوبة بالغة في إب ام :" ، 59. ، الم جع السابق، صحسن محمد محمد بودي (86) 
 ". ش ين لتخوف هؤلاء من ميام المؤلفين بإقادته  المنف دة بفس  العقد عقود مع النا

 . 920. ، الم جع السابق، صمحمد السعيد رشدي (87) 
 . وما يليها 59. ، الم جع السابق، صنقلا عن حسن محمد محمد بودي (88) 
 . وما يليها 920. ، الم جع السابق، صمحمد السعيد رشدي (89) 

 (90)
 V. dans le même sens A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°530, p. 465. Et 

F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°869, p. 646.  
 (91)

 A.-R. Bertrand, op.cit., n°106-42, p. 37.  
. 292. ، ص029قم   ،4335 ، داق الجامعة الجديدة، مص. ، الحقوق المجاوقة لحق المؤلفرمزي رشاد عبد الرحمان الشيخ  

. 901. ، ص9150ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ ،  .، حقوق الملكية الفك ية في التش يع الجزائ يمحمد إبراهيم الوالي (92)   
 (93)

 Cass. civ. 14 mai 1945, D. 1945, obs. Desbois.  
 5و المادة . ، السالف الذك 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية قم   922ادة و الم. ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42المادة  (94) 
.، السالف الذك 9114من مانون حماية حق المؤلف الأقدني لسنة ( ه)  

Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
 (95)

 A.-R. Bertrand, op.cit., n°106-42, p. 37.  
 ". كل من له حق مماقسة سلطة على شيء معين، له الحق في ومف مماقستها. :" 901. السابق، ص ، الم جعمحمد إبراهيم الوالي (96) 
 . 924. ، الم جع السابق، صمحمد السعيد رشدي (97) 
ن يدافع بها عن فقد يتحول مؤلف في معتقداته من الماقكسية إلى الإسلام فيكون من حقه سحب مؤلفاته التي كا:" 05. ، الم جع السابق، صجمال هارون (98) 

 ". الماقكسية
 . 909. ، ص2008 الجزائ ، عكنون،- بن الجامعية، المطبوعات ديوان .المجاوقة والحقوق المؤلف حقوق قاجع في هذا المعنى فاضلي إدقيس ، (99) 
 والعلوم الحقوق كلية الأعمال، مانون تخصص ماجيستير، مذك ة .القانونية وحمايتها الجزائ ي التش يع وفق المعنوية المؤلف حقوق منال نيل، مضمون (100) 

  .29. ، ص4390-4392 وه ان، جامعة السياسية،
، الم جع جمال هارونو. 920-922. ص.ص ، الم جع السابق،محمد السعيد رشديو. 904-909. ص.، الم جع السابق، صفاضلي إدريس (101) 

 . 05-09. ص.السابق، ص
 (102)

 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°834, p. 643. Et A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, 

op. cit., n°524, p. 463. : « le droit de repentir ou de retrait ne peut paralyser la force obligatoire du 

contrat que dans l’hypothèse d’une cession par l’auteur de ses droits patrimoniaux ». 
  ".يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الشخص الطبيعي الذي أبدعه.:" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   9. ف 94المادة  (103) 
  .، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42المادة  (104) 
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 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 94المادة  (105) 
 . ، السالف الذك 30-30قم   من الأم  9. ف 95المادة  (106) 
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاقكين في مجمل المصنف :" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4.ف 95المادة  (107) 

 ". المنجز
إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادق بإنتاج  تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي:" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   0.ف 95المادة  (108) 

 ".مصنف وإنجازه ونش ه باسمه، ما لم يكن ثمة ش ط مخالف
 (109)

 A. Latil, « Droits moraux et œuvres collectives : une clarification opportune ». Rev. sociétés 

2012, p. 496, : « Il est alors nécessaire de s'interroger sur la possibilité qu'une personne morale 

puisse se prévaloir de la qualité d'"auteur". Il faut nécessairement distinguer l'acte créatif qui est le 

propre des personnes physiques et l'acquisition du droit d'auteur, ouvert, ab initio tant aux 

personnes physiques qu'aux personnes morales. Dans ce dernier cas, la personne morale est traitée 

comme un auteur, mais n'est pas auteur ». et V. aussi Cass. civ., 8 décembre. 1993, n° 91-20.170, 

Sté Polygram c/ Sté Image Image : JurisData n° 1993-002660.  
 ". إذا شاقك في إبداعه أو إنجازه عدة مؤلفين( مشتركا)يكون المصنف :" ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   9. ف 90المادة  (110) 

 (111)
 A.-R. Bertrand, op.cit., n°106-42, p. 38. : « Le droit de repentir peut être exercé dans le cadre 

d'une œuvre de collaboration mais, dans ce cas, l'auteur exerçant ce droit devra également 

indemniser les autres coauteurs du préjudice, qu'il peut leur causer par son attitude ». 
 (112)

 H. Desbois, op. cit., n°703, p. 767.  
 (113)

 Ibid.  
 (114)

 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°533, p. 433 : « On peut imaginer 

qu'en pratique, les tribunaux soient plus vigilants lorsque l'auteur qui exerce le droit de repentir ou 

de retrait n'est pas seul en cause, comme c'est le cas pour les œuvres de collaboration, ou en cas 

d'adaptation lorsque l'article L. 121-4 est invoqué par l'auteur de l'œuvre première ». 
أما بالنسبة لحق المؤلف في احترام اسمه . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 44بالنسبة إلى انتقال حق الكشف إلى الوقثة قاجع المادة  (115) 

غير أنه لا يوجد :" 290. ، ص0-241، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالحو. لذك ، السالف ا30-30من الأم  قم   9.ف 40ومصنفه قاجع المادة 
غير  -على خلاف الحقوق المعنوية الأخ ى -بعد وفاة المؤلف، وهذا أم  طبيعي لأنه -أو في السحب على حد سواء -أي نص فيما يخص مصير الحق في الندم

ن للوقثة أن يحلوا محله لأن هذا الحق يعد أمثل حق شخصي ممنوح شخصي ممنوح لصاحب المصنفات لذا لا يمك)...(. مابل للانتقال عن ط يق الإقث، 
". الفك ية  

 (116)
 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n°875, p. 649. 

 . 904. ، الم جع السابق، صفاضلي إدريس (117) 
 . 00. ، الم جع السابق، صجمال هارون (118) 
 والمغني، والموسيقي، الممثل، عازفا، أو فنية لأعمال مؤدي فنان كل أعلاه، 107 المادة بمفهوم: " ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   935المادة  (119) 

 من مصنفات أو فك ية مصنفات بأدواق الأشكال من شكل بأي أو يقوم التلاوة أو العزف أو الإنشاد أو الغناء أو التمثيل يماقس أخ  شخص وأي وال امص،
  ".قافي التقليديالث التراث

 وكل التقليدي، الثقافي التراث من مصنفا أو الفك ية المصنفات من مصنفا يعزف أو يؤدي فنان كل ":الذك  السالف، 30-30 الأم  من 107 المادة (120) 
 هذه إبلاغ ب امج تنتج البص ي عيالسم أو السمعي الإذاعي للبث هيئة وكل المصنفات، بهذه تتعلق بص ية سمعية تسجيلات أو سمعية تسجيلات ينتج منتج

 .("المجاوقة الحقوق( : تسمى المؤلف لحقوق مجاوقة حقوما أداءاته عن الجمهوق، يستفيد إلى المصنفات
 أو ائليالع اسمه ذك  في الحق له، معنوية بحقوق أدائه عن العازف أو المؤدي الفنان يتمتع ":الذك  السالف ،30-30  قم الأم  من 9. ف 112 المادة (121) 

 ."بذلك تسمح لا أدائه استعمال ط يقة كانت إذا إلا صفته وكذلك المستعاق
 . 202. ، الم جع السابق، صالشيخ الرحمان عبد رشاد رمزي (122) 
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P. Taffoureau, « Droit de la propriété intellectuelle. Les titulaires des droits d’auteur ». Gualino 

éditeur, 2007, n°485, p. 421. 
 (123)

 Ch. Caron, « Droit d’auteur et droits voisins ». Litec, 2006. n°558, p.441. 
 (124)

 A.-R. Bertrand, op.cit., n°106-42, p. 38. : « Le droit de retrait ou repentir n'existe pas en 

matière de droits voisins ». 
 (125)

 V. Art. L. 214-1 C. fr. propr. intell.  
 (126)

 CA Paris, 6 novembre. 1984, Modica c/ Maccione, D. 1985. jur. 187, note Th. Hassler : « Il a 

été jugé à plusieurs reprises qu'un artiste ne pouvait interdire la diffusion d'une œuvre audiovisuelle 

à laquelle il avait licitement participé sous prétexte qu'elle ne correspondrait plus à sa 

personnalité ».  
من ط ف الجزائ   بتحفظ المصادق عليها 9109لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات البث الإذاعي لسنة من اتفامية قوما  9المادة  (127) 

نوفمبر  90 ، 94الج يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية الديمق  اطية الشعبية، العدد ، 4330 نوفمبر 92المؤقخ في  239-30قم   بناءا على الم سوم ال ئاسي
ونتيجة . لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفامية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤث  فيها بأية حال من الأحوال:" 2. ، ص4330

 ". من أحكام هذه الاتفامية بما يض  تلك الحماية لذلك، لا يجوز تفسير أي حك  
 (128)

 والعلوم الحقوق كلية المقاقن، الأعمال مانون تخصص ماجستير، مذك ة .الفك ية الملكية مانون في العازف للفنان المجاوق الحق بعديد، وقاجع أيضا دلال 
 جامعة. وما يليها 00. ، ص4392-4390، وه ان السياسية،

Ch. Caron, op. cit., n°559, p. 441. 
 (129)

 Ibid.  
فقد يكون المصنف   ،مبرقاالسبب  سحب من التداول متى كانالأي مصنف من  كما أن المش ع لم يستثن.:" 904. ، الم جع السابق، صفاضلي إدريس (130) 

 ". ...أو تمثالا ،أو صوقة ،كتابا
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   2قاجع المادة  (131) 
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   0قاجع المادة  (132) 

 (133)
 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°873, p. 648 . : « Le droit de retrait ou de repentir bénéficie à tout 

auteur, qu’il soit auteur unique ou coauteur d’une œuvre de collaboration ou même d’une œuvre 

collective (pour ce qui concerne sa contribution) ».  
سحب المصنف من التداول لا يقصد به استرداد النس  التي امتنيت من الق اء إذ ليس للمؤلف الحق في إقغام :" 03. ، الم جع السابق، صجمال هارون (134) 

 ". ف في سحب مصنفه من التداولشخص اشترى مصنفا وتسلمه بلا تحفظ على قده إلى المؤلف بالاستناد إلى حق المؤل
 (135)

 A. Benchneb, op. cit., p. 226: « …deux solutions sont concevables: le rachat des exemplaires 

invendus par l’auteur ou la poursuite de la poursuite de la commercialisation jusqu'à équipement 

des stocks, cette dernière étant le plus souvent consacrée par une stipulation appropriée ».  
 (136)

 Ibid.  
. 219. ، ص249، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (137)   
 . 931. الم جع السابق، ص ،نيل منال (138) 
  .، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42المادة  (139) 

 (140)
 A.-R. Bertrand, op. cit., n°106-42, p. 38. : « Le droit de retrait et de repentir ne s'applique pas 

aux copies de l'œuvre légalement acquises par un consommateur ou un utilisateur final. Ainsi, il 

n'existe pas en matière d'arts plastiques et graphiques ».  
 (141)

 Ibid.  
 . 09.  جع السابق، ص، المجمال هارون (142) 
 . الم جع نفسه، الموضع نفسه (143) 

 (144)
 V. Art. L. 121-7 C. fr. propr. intrell.  

 (145)
 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°880, p. 651. : « Sauf clause contraire, l’article L. 121-7 du code 

de la propriété intellectuelle prive l’auteur d’un programme d’ordinateur de la possibilité d’exercer 
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le droit de retrait ou de repentir (…). Sa justification résiderait dans le souci de faciliter le 

commerce international des logiciels français, en éliminant le risque d’exercice du droit de retrait ou 

de repentir – risque dont on a vu qu’il est tout de même fort marginal et très encadré… ».  
 (146)

 Ch. Krampe et L. Vogel, « Le droit moral de l’auteur sur les œuvres numériques ». mémoire de 

master 2. Recherche de droit comparé franco-allemend, université Panthéon-Assas (paris II), 2005-

2006, p.p. 54-55.  
 . 025. ، ص4390، 4، العدد 24دقاسات علوم الش يعة والقانون، المجلد  .، النظام القانوني للنش  الإلكترونيمحمد سعيد عبد الله الشياب (147) 

 (148)
 Ch. Nguyen Duc Long, «La numérisation des œuvres : aspects de droits d'auteur et de droits 

voisins ». Litec, Paris, 2001, p.171. 
 (149)

 Ibid.  
 (150)

 S. Nehme, « Le droit moral de l'auteur à l'épreuve du numérique ». Mémoire de DESS, 

Panthéon-Assas, université Paris II, 2003, p. 14.  
 (151)

 Ibid.  
 . 025. لسابق، ص، الم جع امحمد سعيد عبد الله الشياب (152) 
التسجيل أولا في صياغة النص وكتابته باستعمال الحاسبات الآلية عن ط يق : تت  عملية النش  الالكتروني البسيط من الناحية العملية عبر الم احل الآتية(153) 

 «scanner» لذا يت  الاستعانة بماسح ضوئي مدخلات النص وتوجيهه بلوحة المفاتيح، وفيما يخص المصنفات الفنية فهذه الأخيرة تحتوي على نصوص وصوق،
وأخيرا بعد الانتهاء من . هذا لتحويلها إلى شكل مابل للتعامل بواسطة تقنيات حديثة بعد معالجتها كه ومغناطيسيا يت  إظهاقها كمصنفات على خط مباش 

لليزق أو في شكل مابل للق اءة على أي وسيط من وسائط الالكترونية  عملية تجهيزها يت  الحصول أما على مصنفات مطبوعة على دعامة وقمية عن ط يق طباعة ا
   .كأم اص الليزق المدمجة أو بثها على شبكة الانترنت مباش ة

نه يكون إلا ا يكون في صوقة تفاعلية، فهو سواء كان نش ا الكترونيا للمصنفات من البداية أو إعادة إظهاق مصنفات سابقة الوجود في الشكل الالكتروني، (154) 
التي تحتوي المكون من الدمج الالكتروني  « multimédias » وفق صوقة معدلة، كتفاعل أكث  من مصنف مع بعضهما البعض، من ذلك مصنفات الوسائط

 للنصوص وللأصوات ولصوق الثابتة والمتح كة
.025. ، الم جع السابق، صمحمد سعيد عبد الله الشياب (155)   

 (156)
 P. Forest, « Le commerce électronique des œuvres protégées par le droit d'auteur à l'heure du 

développement du haut débit ». thèse de droit d'auteur, Paris 2, 2002, p. 406.  
، 9114ة حق المؤلف الأقدني لسنة من مانون حماي( ه) 5، السالف الذك ، و المادة 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية قم   922المادة  (157) 

. السالف الذك   
للمؤلف وحده إذا ط أت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من محكمة البداءة الحك   :"، 9199لسنة  0من مانون حماية حق المؤلف الع امي قم   20المادة  (158) 

ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق . لانتفاع الماليبسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوه ية عليه ب غ  تص فه في حقوق ا
ل أث  للحك  أو إلزامه لتقديم  الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدقه المحكمة التي لها أن تحك  بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال ك

  .."كفيل تقبله
 (159)

 Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
، المتضمن مانون الإج اءات المدنية 4335فبراي   40المؤقخ في  31-35قانون قم  وما يليها من ال 940في ما يخص إج اءات الخبرة قاجع المادة  (160) 

  .9.، ص4335أب يل  40، 49، العدد الج يدة ال سمية للجمهوقية الجزائ ية الديمق اطية الشعبيةوالإداقية، 
 5والمادة . ، السالف الذك 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية قم   922والمادة  .، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42المادة  (161) 
 . ، السالف الذك 9114من مانون حماية حق المؤلف الأقدني لسنة ( ه)

Art. L. 121-4 C. fr. propr. intell.  
 (162)

 M. Vivant et J-M. Bruguière. « Droit d’auteur », Dalloz, 2009. n°454, p. 303. : « Les parties 

pouvant fixer les choses (le dommage et l'intérêt) au moyen d’une clause pénale ».  

.وما يليها 40. ، ص4339، سكندقيةالإداق الفك  الجامعي،  ،، التعويض الإتفامي عن عدم تنفيذ اللإلتزام أو التأخ  فيهحسن محمد جاد الرب    
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وبالتالي يجب لتحديد هذا التعويض النظ  إلى الخسائ  التي تع ض لها المتنازل له كالمبالغ :" 299. ، ص249، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (163) 

". المالية المتعلقة بعملية طبع التأليف مثلا   
F. Pollaud-Dulian, op.cit., n°833, p. 653.  

 مجلة ، منشوقة مداخلة الض ق، تقيي  :الفك ية الملكية حقوق تقليد طواح، وقاجع في هذا الصدد وهيبة. ج. م. من ق 954و 909قاجع المادتين  (164) 
 .يليها وما 187 .ص ، 2015 وه ان، خاص، .ع المؤسسة والتجاقة،

 (165)
 F. Pollaud-Dulian, op.cit., n°833, p. 653. : « Le gain manqué, qui ne doit être ici qu’une perte 

de chance de gain, car le succès d’une œuvre est, par nature, toujours très incertain ».  
. ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42المادة  (166)   

 (167)
 Art. L. 121-4 C. fr. prorp. intell. 

 (168)
 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°533, p. 433.  

 (169)
 Ibid.  

. 219. ، ص249، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (170)   
. 02. ، الم جع السابق، صجمال هارون (171)   
. ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42المادة  (172)   
.يليهاوما  932. ، الم جع السابق، صمنال نيل (173)   
 . 00. ، الم جع السابق، صجمال هارون (174) 

 (175)
 I. Dameslay, op. cit., p. 171. 

.9114من مانون حماية حق المؤلف الأقدني لسنة ( ه) 5والمادة . 4334لسنة  54من مانون الملكية الفك ية المص ي قم   922لمادة ا (176)   
 (177)

 M. Rouast, «Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés » . RTD civ. 1944, 1. S, n° 24 : 

«La faculté de rompre un contrat est un véritable droit défini qui dépend de la durée illimitée du 

contrat ou des clauses qui y sont insérées. Ce droit est en général discrétionnaire dans les limites 

précisées par la loi ou le contrat lui-même. Il en est ainsi de la clause dite de repentir ». 
 (178)

 C. Gavalda, « L'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines 

opérations de crédit (commentaire de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) ». Dalloz 1978, Chr, p. 87. 

Et M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit., n°455, p. 307. : « Le juge va devoir sonder (ce qui remet 

eb scène le repentir qui selon nous renvoie aux mobiles du retrait) ».  
 (179)

 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°533, p. 466. : « On fera valoir en ce 

sens que rien dans la lettre de l'article L. 121-4 n'accrédite l'idée de la possibilité d''un contrôle 

judiciaire. Cependant, il n'y a pas de raison décisive de déroger au principe selon lequel tous les 

droits sont de priorité peuvent dans certains cas se révéler des compensations symboliques ». 
 (180)

 Ibid.  
 (181)

 I. Dameslay, op. cit., p. 172. 
 (182)

 Cass. civ. 11 mai 1976, D. 1978, 1, 269, note Taisne : « L'exercice du dédit est inefficace à 

raison de la mauvaise foi qui l'avait inspiré ». 
 (183)

 I. Dameslay, op. cit., p. 171. 
 (184)

 R. Baillod, op. cit., p. 249 : « La mise à la charge du repentant d'un sacrifice pécuniaire 

permettrait de contenir le risque de détournement de l'institution ». 
 (185)

 M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit., n°455, p. 307.  
 (186)

 Cass. civ. 14 mai 1991, JCP 1991. II. 21760, note F. Pollaud-Dulian.  
 (187)

 R. Baillod, op. cit., p. 249. 
 (188)

 F. Pollaud-Dulian, op. cit., n°876, p. 649, : « L’article L. 121-4 du code de la propriété 

intellectuelle subordonne l’exercice du droit de retrait ou de repentir à des conditions très 

rigoureuses, destinées à éviter tout usage intempestif, malveillant ou inconsidéré de cette 

prérogative au détriment du cocontractant ».  
 (189)

 Ibid.  
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 (190)

 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°533, p. 466 : « On peut imaginer 

qu’en pratique, les tribunaux soient plus vigilants lorsque l’auteur qui exerce le droit de repentir ou 

de retrait n’est pas seul en cause, comme c’est le cas pour les œuvres de collaboration, ou en cas 

d’adaptation lorsque L. 121-4 est invoqué par l’auteur de l’œuvre première ».  
. ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   49المادة  (191)   
".لأسباب التي يق قها القانونالعقد ش يعة المتعامدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الط فين، أو ل.:" ج. م. من ق 930المادة  (192)   
. ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   42المادة  (193)   
". يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية. :" ج. م. من ق 9.ف 939المادة  (194)   
". امة للقوة الإلزامية للعقودولا شك في أن هذا الحق يمس القاعدة الع.:" 201. ، ص240، الم جع السابق، قم  فرحة زراوي صالح (195)   

M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit., n°452, p. 303. Et A.-R. Bertrand, op.cit., n°106-42, p. 37. Et 

A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°530, p.p. 464-465 : « Dans 

l’interprétation que nous avons retenue, le repentir et le retrait tiennent en échec l’un et l’autre la 

force obligatoire du contrat ».  
 (196)

 C. Colombet, « Propriété littéraire et artistique et droits voisins ». Dalloz, 9
ème

 éd. 1999, n°166, 

p. 149.  
 (197)

 A. Lucas et H-J. Lucas et A. Lucas- Schloetter, op. cit., n°530, p.p. 464-465.  
 (198)

 Ibid. 
 (199)

 P. Sirinelli, « Propriété littéraire et artistique et droits voisins ». Mémento Dalloz, 2
e
 éd., 2004, 

p. 653 : « C’est seulement lorsque les modifications seront assez substantielles pour remettre en 

cause l’économie du contrat que le cessionnaire sera admis à solliciter lui-même la résiliation ».  
 (200)

 I. Dameslay, op. cit., p. 173. 
 (201)

 R. Baillod, op. cit., p. 242 : « Mais, même circonscrit et rigoureusement réglementé, le droit de 

repentir concourt à affaiblir le dogme de la force obligatoire des contrats ». 
منحه أجلا للتفكير، المعلومات : إن تقنية الحق في الندم تدخل في إطاق التدابير الومائية التي تهدف إلى جعل المتعامد يدقك نتائج التزاماته مبل التقيد بها (202) 

 .إلخ ...المسبقة 
 (203)

 I. Dameslay, op. cit., p. 173. : « Le principe de l'autonomie de la volonté se manifeste 

essentiellement à travers deux conséquences : la souveraineté de la volonté et la force obligatoire 

des contrats, or l'institution du droit de repentir ne porte atteinte qu'au deuxième de ces aspects ». 
 . ، السالف الذك 30-30من الأم  قم   4. ف 42المادة  (204) 


